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أسألك بكل اسم هو  ،اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك  
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القران ربيع ق لبي ونور صدري  ،سميت به نفسك  ،لك  

 وجلاء حزني وذهاب همي .

 ونسأله أن يجعله صدقة جارية وأن يجعل فيه ما هو لصالح الأمة. ،العملنحمد الله سبحانه وتعالى على إنجاز هذا  

ه لي من وقت وجهد وتوجيه  تلما منح  ةالمحترم  تيأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذ المشرف أستاذ
 وإلى كل من ساهموا في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد . ، ، ،وإرشاد

 



 

 

 أهدي ثمرة جهدي وعملي هذا

 إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها واقترن رضاها برضي الرحمان وارتبطت طاعتها بطاعة الخالق

 _والدتي حفظها الله وبارك في عمرها_

 إلى من يسر لي طريق العلم وعلمني حب العمل والصبر والمثابرة

 _والدي حفظه الله وبارك في عمره_

 ساعدني بالقول والفعل وكان سندا لي في إنجاز هذا العملإلى من  

 إلى أغلى أصدق ائي  
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 المقدمة
بالغة في حياة المواطنين على التدابير و ذلك لكونه  أهميةيعتبر نضام الحالة المدنية دوي 

 أهمو المجتمع و من خلال تبني  الأسرةيحتوي على قواعد تنظم تواجده القانوني داخل 
في  الإنسانالمميزة في حياته منها الولادة ، الزواج ، الوفاة ، الطلاق و يبقى  الأحداث
 الخدمات التي تقدمها مصالح الحالة المدنية ضئيلة في حياته القانونية . إلىحاجى 
 07 – 07رقم  الأمر أصدرتدفع الدولة الجزائرية للاهتمام بالحالة المدنية حيث  هذا ما

 70 – 91 الأمرالمتعلق بالحالة المدنية الذي عدله بموجب  9107فيفري  91المؤرخ في 
 وذلك تماشيا مع متطلبات التقدم الحضري و التكنولوجي . 0791 أوت 71المؤرخ في 

مادية قانونية  أخطاءعدة  ضبطو نتيجة لمختلف عمليات التفتيش و المراقبة و المعاينة تم 
 أعوانتعين  أهمها أسبابالجهات القضائية تم نسبها لعدة  أمامحدوث منازعات  إلى أدت

 الأخطاء كدافي عملية السجلات و  الإهمالمع التكوين و ذلك بسبب غير مؤهلين 
و هنا جاء دور القضاء و الذي تجسد في الحالة المدنية ... الخ  أعوانلبعض  الإملائية

قضاة الحكم في  أوالرقابة القضائية على الحالة المدنية سواء من خلال قضاة النيابة العامة 
لقضايا المتعلقة بالحالة المدنية الذي يفسر فترة ا الأمرالحلول  إيجادو  الأخطاءتصحيح 

المطروحة يوميا على مستوى المحاكم و لهذا بات دور السلطة القضائية يساهم بشكل كبير 
تدهور حالة و وضعية الحالة المدنية و تجسيدها  إزاءالحلول اللازمة  إيجادو فعال في 

 لوطنية . على الهوية ا حفاظاو  أمنهو ذلك حماية للاستقرار الوطني و  ميدانيا
  

 الدراسة أهمية
في دور القضاء في مجال الحالة المدنية و ذلك من خلال دور الدراسة  أهميةو تعود 

 أوبقضاة الحكم  الأمرالقضاة في حل مشاكل المواطنين المتعلقة بالحالة المدنية سواء تعلق 
 حتى رئيس المحكمة . أوقضاة النيابة العامة 

 الدراسة أسباب
 أهمية كداو يعود السبب الرئيسي في اختيار الموضوع الاهتمام المسبق بهذه الدراسة و 

القصوى لهذا الموضوع خصوصا  أهميةنقص المراجع فيه و لدى  نالموضوع خصوصا م
 . الإنسانانه يمس كل الجوانب المادية من حياة 
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 الدراسة  أهداف
 يلي : نوجزها في ما أهدافتحقيق عدة  إلىتهدف هذه الدراسة 

 . معرفة المسؤولية الجزائية للحالة المدني 
  التعرف على دور النيابة العامة في مجال الحالة المدنية و لدى دور رئيس المحكمة و

 . الأسرةقاضي شؤون 
 التي وجهتنا خلال الدراسة الصعوبات 

مشكلة النقص الفادح في المراجع و الدراسات القانونية  واجهتنيخلال عملية البحث و 
 المتعلقة بالقانون الحالة المدنية .

 التي يطرحها الموضوع  الإشكالية
 : الآتية الإشكاليةصياغة  إلىالتي تم وضعها توصلت  الأهدافمن خلال 

 للمواطنين ؟ على الحياة المدنية تأثيره كداهو دور القضاء في مجال الحالة المدنية و  ما -
 : كالأتيفرعية تتمثل  إشكالياتالرئيسية عدة  الإشكاليةوقد ترتب على صياغة 

و قضاة النيابة العامة في مجال  الأسرةهو دور كل من رئيس المحكمة و قاضي شؤون  ما-
 الحالة المدنية ؟

 كيف يتم التصحيح القضائي و تعديل الاسم و كل ما يتعلق به ؟ -
 الدراسة فيالمنهج المتبع 

 هم نصوص الحالة المدنية . و قد اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي لا
 فصلين: إلىالسابقة قسمت دراستنا لهذا الموضوع  الإشكالياتعلى  للإجابة: خطة البحث 

 
 : المسؤولية الجزائية لضباط الحالة المدنية و دور قضاة النيابة في ذلك  الأولالفصل 

 
  القواعد العامة للمسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية  الأولالمبحث :. 
 . المبحث الثاني : ثبوت المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية 

 في مجال الحالة المدنية  الأسرةالفصل الثاني : دور رئيس المحكمة و قاضي شؤون 
  المدنية  : دور رئيس المحكمة في مجال الحالة الأولالمبحث. 
  المبحث الثاني : دور رئيس المحكمة بالنسبة لوثائق الحالة المدنية. 
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الحالة المدنية و دور قضاة  لضابط: المسؤولية الجزائية  الأولالفصل 
 النيابة في ذلك

للواقعة  الإجرامي، تعبر عن ثبوت نسبة الوضع  الأعمالمسؤولية الجزائية في معناها 
شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع  إلىالمادية التي يجرمها القانون 

 1عنه بالعقاب للمؤاخذةبح مستحقا حسابه فيتحمل تبعته و يص إلى
 : أننجدها تنص على  80 -41 الأمرمن  62نص المادة  إلىو بالعودة 
الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم و مراقبة النائب العام و هو  ضابط" يمارس 

يتابع جزائيا في بعض الحالات من اجل  أنالحالة المدنية يمكن  ضابط أنيعني  ما
جنايات و يرجع  آومرتكبة من قبله و التي قد تاخد وصف مخالفات ، جنح  أخطاء

 الاختصاص بالفصل فيها للمحاكم الجزائية .
 ضابطمسائلة  بإمكانيةحكم عام يتعلق  بإصدارو نظرا لاكتفاء المشرع الجزائري 

 ابطلضالحالة المدنية جزائيا كان لا بد من دراسة القواعد العامة للمسؤولية الجزائية 
 الحالة المدنية . لضابطالحالة المدنية ثم ثبوت المسؤولية الجزائية 

 الحالة المدنية  لضابط: القواعد العامة للمسؤولية الجزائية  الأولالمبحث 
 الأخطارالحالة المدنية عن  ضابطالمشرع الجزائري صراحة على مسؤولية  تأكيدرغم 

للمصلحة العامة  أوو يترتب عنها ضرر للمواطن  إهمالنتيجة  أو عمديهسواء كانت 
المسؤولية  إلىانه لم يوصف و لم يشر  إلا 80 – 41 الأمرمن  622في المادة 

الحالة المدنية و هو ما  ضابط يأتيهاالتي  الأفعالتترتب عن  أنالتي يمكن 3الجزائية
 . أركانهاو بيان  أسسهايتطلب تحديد مفهوم المسؤولية الجزائية و 

 و عدم  إهمالبسبب  أو عمديهالحالة المدنية  ضابط أخطاءتكون  أن لإمكانيةنظرا  و

                                                             

  1 عز الدين الدناصوري ، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية ، دون طبعة ، 4991 ، ص 4 .
6 تنص المادة 62 من الأمر 41 – 80 مؤرخ في 89 غشت سنة 6841 ، متعلق بالحالة المدنية ، ج ر ، العدد 19 ،  

الحاصل  مدنيا عن الفساد مسئولاكل أمين عن سجلات الحالة المدنية المعدل و المتمم ، على انه " يعتبر  6841لسنة   
فيما إذا وجدوا " .     –عليها إلا إذا قدم طعنا ضد المتسببين فيه      

1 تنص المادة 62 من الأمر 41 – 80 مؤرخ في 89 غشت 6841 ، متعلق بالحالة المدنية ، ج ر ، العدد 19 ، سنة 

معدل و متمم ، على أن " يمارس ضابط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤولية و مراقبة النائب العام ".       6841    
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 السيد  80 – 41 الأمرمن 621المادة  أوجبتالرعونة و عدم الحذر ،  أوالاحتياط 

بواسطة ممثليه و وكلائه الاضطلاع على السجلات و  أوالنائب العام شخصيا 
 مراقبتها بصفة دورية .

الحالة المدنية و  لضابط: التعريف بالمسؤولية الجزائية  الأولالمطلب 
  أركانهاو بيان  بأسسها

تحديد مفهومها ، بالتعريف  المدنيةالحالة  لضابطتتطلب دراسة المسؤولية الجزائية 
 الحالة المدنية . لضابطالمسؤولية الجزائية  أركان إلىو من ثم التطرق  بأسسهابها و 
 : تعريف المسؤولية الجزائية  الأولالفرع 

لكن مجمل  أصليةلم يتناول المشرع الجزائري تعريف المسؤولية الجزائية بصفة 
اختلاف بينها  أيالتي قيلت في هذا الصدد متقاربة في المعنى و ليس هناك  التعارف

 ما جاء في بعض مفردتها . إلا
 الإنسان أهليةائية هي المسؤولية الجز  إنالتعريفات التي قيلت ،  أهمو لعل من 

جريمة مما ينص عليها قانون جة اقترافه يالعاقل الواعي لان يتحمل الجزاء العقابي نت
 الآثارو مختلف  التبعاتهي قدرة الشخص القانونية على تحمل كافة  أو، 2العقوبات

 3القانونية التي قررها نتائج و تصرفات هذا الشخص .
الحالة  ضابط أنو من خلال هذه التعريفات يمكن استخلاص فكرة واحدة على 

و كان   أوجبه ما أوتجاوز ما نهى عنه القانون المدنية يكون مسؤولا جزائيا متى 
 القانون يترتب عقوبة ذلك .

بكثير من دائرة  أضيقالحالة المدنية  لضابطو بهذا تكون دائرة المسؤولية الجزائية 
الجزائية المقررة صراحة في قانون  الأخطاءتقتصر على  فالأولىالمسؤولية المدنية ، 

                                                             

4 تنص المادة 62 من الأمر 41 – 80 مؤرخ في 89 غشت 6841 ، متعلق بالحماية المدنية ، عدد 19 ، لسنة 6841 

   معدل و متمم على أن " يمارس ضابط الحالة المدنية مهامه تحت مسؤولية و مراقبة النائب العام " .  
6 سمير عالية ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المؤسسة الجامعية للدراسات الجامعية للنشر و التوز يع ، بيروت ، 

. 421، ص  4990دون طبعة ،     
1 أنور مجد صدقي ، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع كلية العلوم الشرطية الأردن 

. 12، ص  6882،  4، ط    
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الحالة المدنية خطا مدنيا و هي  ضابطتتحقق الثانية كلما ارتكب العقوبات في حين 
 لا حصر لها . أخطاء

 الحالة المدنية  لضابطالمسؤولية الجزائية  أساسالفرع الثاني : 
عنه عند  لأغنى امرأالحالة المدنية يعتبر  لضابطالمسؤولية الجزائية  أساستحديد  إن

 الإشارةالحالة المدنية ، لكن قبل ذلك تجدر  لضابطالقانونية الجزائية  الأحكامدراسة 
المسؤولية الجزائية فكرة فلسفية انكب على دراستها فقهاء القانون و قد  أساس أن إلى

 فريقين : ساسالأاختلفوا حول هذا 
 : مذهب حرية الاختيار  ) المذهب التقليدي (  أولا

 إرادتهمكتمل لدراسته العقلية حر في تصرفاته بحيث يوجه  الإنسانو يقوم على كون 
 1حيث يشاء .

التمييز بين المباح و المحظور كما يستطيع التحكم  يستطيعبالغ عاقل  إنسانفكل 
 أوارتكب فعلا ينهى القانون عنه  فإذاما يريد ،  إلا الأفعالمن  يأتيفي سلوكه فلا 
انحرف عن الطريق  لأنهالقانون به كان عملا مخالفا مستهجن  يأمرامتنع عن فعل 

و يسال الشخص عما وقع منه  أنالسوي و سلك الطريق المنحرف ، لهذا فانه ينبغي 
و  الإدراكعلى افتقد الشخص قدرته  إذا إلايتحمل تبائعه و لا تنتقي المسؤولية  أن

 2الاختبار .
يكون  الإرادةناقص  أو الإدراكناقص  أنو هي  أخرىنتيجة  الرأيو ينبثق على هذا 

 3اختياره . أو إدراكهتخفق مسؤوليته بالقدر الذي ينقص به  إنمامسؤولا و 
 ثانيا : مذهب الجبرية ) المذهب الوضعي ( 

سلوكه لا يقع مصادفة  أنمسير غير مخير ، و  الإنسانيقوم هذا المذهب على كون 
في جملته سواء كان  الإنساني، فالسلوك 4لقانون السببية خاضع إنمااعتباطا و و لا 

                                                             

  1 سمير عالية ، مرجع سابق ، ص 622 .
6 تنص المادة 10 من الأمر 89 – 84 مؤرخ في 65 فبراير 6889 ، المعدل و المتمم للأمر رقم 22 – 452 المؤرخ في 

، على أن " لا عقوبة على من اضطرته إلى  6889،  45المتضمن قانون العقوبات ، ج ر ، العدد  4922يونيو  0
  ارتكاب الجريمة قوة لا قيل له بدفعها ".

  3 سمير عالية ، مرجع سابق ، ص 622 ، 622 .
.Droit 7 , blogspot . com ، 1 ، عزيز ولجي ، موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجزائر ي 
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توفرت لم يكن من وقوعه يد ، فهو ثمرة  إذالم يكن محكوم بمقدمات  أو إجرامي
 حتمية للتفاعل بين شخصية ذات تكوين معين و ظروف بيئية خاصة .

و لما كان الناس يتفاوتون فيما بينهم من حيث تكوينهم العضوي و النفسي و 
هي ليست التي توجه  فالإرادةيتفاوتون من حيث ظروفهم الطبيعية و الاحتمالية ، 

جريمة بقدر  إلىهي تلك العوامل جميعا التي تدفع به  إنماو  تصرفاتهفي  الإنسان
للمسؤولية  أساساار حرية الاختيار اجتماعي مكتوب عليه ، لهذا لا يجوز اعتب

اجتماعيا هو الدفاع عن المجتمع  أساسا الأساسيكون هذا  أنبتعيين  إنماالجزائية و 
 1الضارة التي تؤثر في كيانه . الأفعالضد 

المشرع الجزائري قد اعتمد المذهب  أنوعلى ضوء الخلاف القائم بين المذهبين نجد 
ذهب و تفادي عيوبه ، دون التخلي عن المبادئ التوفيقي الذي ياخد بحسنات كل م

، كما اهتم  2من حرية الاختيار أسسالقائمة على  الأخلاقيةفي المسؤولية  الأساسية
بالظروف و العوامل الشخصية و الخارجية حيث استبعد المسؤولية الجزائية في 

 3الحالات التي تنتفي فيها حرية الاختيار .
الحالة المدنية عند ارتكابه لخطا  لضابطحرية الاختيار بالنسبة  أنو يعني ذلك 
الذي يقوم عليه ، لكن  الأساسانتفاء المسؤولية الجزائية عنه لتخلف  إلىجزائي يؤدي 

بالتشريعات المدنية ،  أسوةالمشرع الجزائري في حرية الاختيار  أن إلى الإشارةتجدر 
من قانون العقوبات بالرغم من 124لمادة حيث قرر مثلا تدابير امن للمجنون بنص ا

 الحماية للمجتمع و درء لخطر تصرفاته . أنواعامتناع مسؤولية و ذلك كنوه من 
 الحالة المدنية  لضباطالمسؤولية الجزائية  أركانالفرع الثالث : 

                                                             

  1 سمير عالية ، المرجع السابق ، ص 622 ,
6 تنص المادة 10 من الأمر 89- 84 مؤرخ في 65 فبراير 6889 ، المعدل و المتمم للأمر رقم 22 – 422 المؤرخ في 

المتضمن قانون العقوبات .  4922يونيو  0   
1 المادة 12 من نفس القانون ، تنص على صورة من صور فقدان حرية الاختيار و هي الجنون حيث نصت على أن "لا 

" 64من المادة  6عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة و ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة    
  4 المادة 12 من نفس القانون .المادة 64 فقرة 6 .
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لكي يسال ضابط الحالة المدنية جزائيا عن جريمة من جرائم التي نص عليها قانون 
القائمة على الوعي  ألاهيةتتوفر فيه  آنيرتكب خطاء جزائيا ، و  أنالعقوبات يجب 

 . الإرادةو 
 الجزائي  الخطأ:  أولا
يكيف على  الحالة المدنية عديدة و مختلفة ، منها ما ضابطالتي يرتكبها  الأخطاء إن
جزائية يحال بموجبها ضابط الحالة المدنية المعني على قسم المخالفات و  أخطاء أنها

 صوره ؟ ماهيةالخطاء الجزائي و  تعريفالجنح و الجنايات ، فما هو 
 تعريف الخطاء الجزائي  – 1

عن  أوفعل مجرم قانونا ومعاقب عليه سواء عن قصد  إثباتالخطاء الجزائي هو 
لتوثيق اتصاله  الإداريالعامة مقارنة بالخطاء المدني و  بأثرهاويتميز  ، 1غير قصد
 و مستقبلهم ناهيك عن اتصاله بحياتهم . الأفرادبكرامة 

بغير قاعدة خطاء شخصي  المدنيةالحالة  لضباطلذلك لا تقدم المسؤولية الجزائية 
لخطاء على يكون هذا ا أنغير عمديا ، و ينبغي أو سواء كان عمديا  إليهمنسوب 

مستوى معين من الجسامة الشئ الذي يعتبر علة للتجريم و مصدرا اجتماعيا للجزاء 
المفترض  الخطأالحالة المدنية على  لضباطكما لا تقوم المسؤولية الجزائية  2الجنائي

الخطاء قاطعة  إثباتالذي يعتد به القانون المدني ، ولا توجد لديه قرائن قانونية في 
 3اطعة .غير ق أوكانت 

و  بإثباتهالحالة المدنية مكلف  ضباطو على من يدعي صدور خطاء جزائي من 
 4الجريمة . أركانبكونه خطاء شخصي تسيب في توافر 

 صور الخطاء الجزائي : – 6

                                                             

. Multka . blogspot . com، 1 عبد الكريم ، المسؤولية الجنائية ، ملتقى تاهمي  
  2 عبد العزيز تسعد ، نظام الحالة المدنية في الجزائر ، دار هومه ، ط 1 ، الجزائر ، 6848 ، ص 20 .

1 جمال قروف ، قانون الحالة المدنية ، محاضرات ألقيت على طلبة سنة أولى ماستر تخصص أحوال شخصية ، كلية 
. 6845-6841،  4955أوت  68الحقوق ، جامعة     
  4 المرجع نفسه .
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يرتكبها  أنلقد نص قانون العقوبات على العديد من المخالفات القانونية التي يمكن 
جزائية ، و يرجع الاختصاص بالفصل فيها  أخطاءالحالة المدنية بحيث تشكل  ضابط
 في الحالات التالية : 1المحاكمة الجزائية ، وهذه المخالفات تتمثل إلى
  سجلات  أوفي دفاتر  أومنفصلة  أوراقالقيام بتسجيل وثائق الحالة المدنية في

 السجلات المعدة رسميا لتسجيلها .غير 
  لزواج قبل انقضاء مهلة العدة المقررة سبق لها ا امرأةالقيام بتسجيل عقد زواج

 شرعا .
  عقد زواج قاصر دون ترخيص قضائي . بإبرامالقيام 
  عقد زواج قاصر دون ولي . بإبرامالقيام 
  تبديد وثائق الحالة المدنية الموجودة في عهدته . أوتحريف  أو بإتلافالقيام 
 على النحو الذي يؤدي  المدنيةو عدم المحافظة على سجلات الحالة  إهمال

  . الأوراقنزع  أوتحريف  أو إتلاف إلى
 الجزائية : الأهليةثانيا : 

الحالة المدنية بجملة من الصفات و المؤهلات الشخصية يؤهله للقيام  ضابطتمتع  إن
 بجملة من المهام الموكلة له .

شكل جرائم لعاقب عليها قانون العقوبات و القوانين  تاخد أنيمكن  الأخيرةهذه 
مورست بشكل مخالف للقانون و ترتب عن ذلك قيام المسؤولية  إذاالمكملة له 
 الجزائية .

 الجزائية : الأهليةتعريف  -1
الجزائية مجموعة من الصفات التي يلزم توفرها في الشخص لكي يمكن نسبه  الأهلية

الجرائم الماسة  أنو ينتج على ذلك ، 2إرادةوعي  بوصفه فاعلها عن إليهالجريمة 
صورة كانت من الصور التي نص عيها قانون العقوبات ، لا  أيبالحالة المدنية في 

 حرة . إرادةمن ضابط الحالة المدنية عن وعي و  إلاتصدر 

                                                             

  1 المواد 22 ، 450 ، 459 ، 641 ، 645 ، 114 ، من الأمر 89 – 84 المتضمن قانون العقوبات .
  2 سمير عالية ، المرجع السابق ، ص 608 .
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 أصبحالحالة المدنية و  لضباطتوفرت هذه الشروط قامت المسؤولية الجزائية  فإذا
 . ألجرميلان يسال جزائيا عن سلوكه  أهلا

 الجزائية : الأهليةشروط  -2
هما  أساسيينالحالة المدنية توافرت شرطين  لضباطالجزائية  الأهليةكما تقدم تطلب 
 الحالة المدنية مع توافر شرط التبعية الجزائية . ضابطوقوع الجريمة من 

  الحالة المدنية ضباطوقوع الجريمة من  –ا 
عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية لتسير  ضابطالمدنية هو  الحالة ضابط

عن المسؤولية الجزائية حيث  تأثيرمصلحة الحالة المدنية ، لذلك فان هذه الصفة لها 
 أن، ذلك 1جريمة بأنهتعتبر شرط لازم لوصف سلوكه المخالف للقاعدة الجزائية 

افرد نصوصا خاصة في قانون العقوبات يحدد الجزاء المقرر للفعل المشرع الجزائري 
شدة مقارنة بتلك المقررة  أكثرالحالة المدنية و الذي يكون عادة  ضابطالذي يرتكبه 

 للشخص المادي .
 شرط التبعية الجزائية : -ب

لتحقق المسؤولية الجزائية  ليكفيلذلك  الإرادةيخاطب القانون الجزائري دو الوعي و 
الجزائي منه شخصيا ، بل لابد من توافر  الخطأيصدر  أنالحالة المدنية  لضابط

هدين الشرطين بقوله في  إلىالمشرع الجزائري  أشارشرطي التبعية الجزائية و قد 
عقوبة  :" لا أنالمتضمن قانون العقوبات على  84 – 89من الامر 10نص المادة 

 قبل له بدفعها . " ارتكاب الجريمة قوة لا إلىعلى من اضطرته 
و التمييز ، و هو قدرة الشخص على فهم ماهية سلوكه  الإدراك_ الوعي : ويراد به 

الحالة المدنية ظروف  ضابطصاحبت  فإذا، 2و تقدير ما يترتب عليه من نتائج
و التمييز كما لو كان في غير كامل قواه العقلية  الإدراكشخصية ترتبط بقدرته على 

 انبعث عنه المسؤولية الجزائية . الإدراكمرض مزمن يفقده التمييز و  بأيمصاب  أو

                                                             

4 بن عبيدة عبد الحفيظ ، الحالة المدنية و اجر ائتها في التشريع الجزائري ، دار هومه ، ط 1 ، الجزائر ، 6844 ، ص 
464  .    

  2 سمير عالية ، المرجع السابق ، ص 606 .
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ارتكاب  إلىللفاعل  ألاثمة الإرادة: هو القصد الجنائي و يعرف على انه اتجاه  الإرادة
 الإرادةتتوافر  ىحت آو، 1آثمة إرادةالفعل المكون للجريمة عن نية جريمة مبنية و 

 : أمرينالحالة المدنية يجب توفر  لضباطالحرة 
الحالة المدنية علة ارتكاب الخطاء الجزائي ، فلو  ضابطقدرة  أيالفعل  إمكان -أ

 . بإرادتهمستحيلا فلا مجالا للاعتداد  أوكان غير ممكن 
فعل واحد  أماممن فعل ، فلو كان  بأكثرالقيام  إمكانيةتوفر  أيو جود البدائل  -ب

 . إكراهلا بديل فلا يسال عنه كما لو كانت تحت 
 الحالة المدنية  ضابط أعمالالمطلب الثاني : الرقابة القضائية على 

الحالة المدنية رقابة فعالة و موضوعية تمارس عن  ضباط أعمال علىتعد الرقابة 
و تكتب  80 – 41 الأمرمن 613و 612طريق النيابة العامة وفقا لنص المادتين 

 محددة . بأنماطعلى عدة محاور كما تتم 
 الحالة المدنية  ضابط أعمال: مضمون الرقابة القضائية على  الأولالفرع 

المؤرخة في  121 -45الوارد تحت رقم  الأختاممذكرة وزير العدل حافظ  إلىبالرجوع 
مجال ، يكن 4المتعلقة بمراقبة و تفتيش مصالح الحالة المدنية 4995 – 82 -41

 تلك الرقابة في ثلاث محاور :
 البشرية . الإمكانياتمراقبة و تفتيش الوسائل و  -

                                                             

4 محمد علي السالم الحلبي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دون طبعة ، مكتبة الثقافة ، الأردن ، 4992 ، ص 

162  
6 تنص المادة 61  من الامر41 – 80 مؤرخ في 9 غشت 6841 ، متعلق بالحالة المدنية ، عدد 19 ، 6841 معدل و 

طلاع المذكورين أدناه للاضمتمم على ان " يتعين على أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الأشخاص 
 عليها دون نقلها من مكانها .

  النواب العاملون و وكلاء الجمهورية للسماح لهم بمراقبتها و الحصول على كل المعلومات .
1 تنص المادة 61 من الأمر 41 – 80 المعدل و المتمم للأمر 28 -68 المتعلق بالقانون الحالة المدنية على 

 إن :
السجلات قصد الاضطلاع عليها : تنقل فضلا عن ذلك  

من قبل الجهات القضائية عندما يأمر بإرسالها بموجب مقرر قضائي . -  
  _ من قبل النواب العاملين أو القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبتها السنوية .

1 مذكرة السيد وزير العدل ، رقم 45 – 121 مؤرخة في 41 – 82 – 4955 ، متعلقة بمراقبة و تفتيش مصالح الحالة  

   المدنية .  
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 المادية . الإمكانياتمراقبة و تفتيش الوسائل و  -
 مراقبة و تفتيش السجلات بذاتها . -

 البشرية  الإمكانيات: مراقبة و تفتيش الوسائل و  أولا
 و تتمثل مراقبة مايلي :
 لموظفين .وجود عدد كافي من ا

توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون و هي الكفاءة المهنية الجدية و 
النائب العام  إلىقرار التفويض  إرسالحسن التصرف ، و جود التفويض القانوني و 

 . 80 -41 الأمرمن  6و الوالي طبقا للمادة 
على خرجي الجامعات  )  توافر التاطير الجيد لمكاتب الحالة المدنية بالاعتماد -

( مع التكوين المستمر بغية مسايرة القوانين الجاري  الإداريةشعبة العلوم القانونية و 
العمل بها ، و كذا اعتماد اطر تقنية لاستعمال تقنية المعلومات و المحفظة على 

 1. الأرشيف
 المادية و تشمل : الإمكانياتثانيا : مراقبة و تفتيش الوسائل و 

مراقبة الجناح المخصص لمصلحة الحالة المدنية من حيث استقبال المواطنين و  – 4
 توافر الشروط اللازمة له .

الحالة المدنية ،  ضابط: فضاء الاستقبال ، مكتب  النموذجيمكتب الحالة المدنية  -
و  الأرشيفالحالة المدنية ، مكتب مخصص لتسير و حفظ  بأعوانمكتب خاص 

 مختلف الوثائق .
 : توافر الحجرات حسب حجم نشاط المكتب .2الحجرات -
 مراقبة و سائل العمل الضرورية من مطبوعات و مراجع  -6
 ظفين العاملين بالمكتب حسب عدد المو الطاولات و الكراسي  -

                                                             

4 خصوصا بعدما استحدث المشرع الجزائري السجل الوطني الآلي للحالة المدنية في المواد 65 مكرر إلى 65 مكرر. 

 6  بموجب الأمر 41 – 80 مؤرخ في 9 غشت 6841 ، متعلق بالحالة المدنية ، عدد 19 ، 6841 ، معدل و متمم . 
ة مخصصة قاعة انتظار خاصة بالمواطنين ، فضاء الاستقبال ، حجرة الحالة المدنية ، حجرة خاصة بأعوان الحالة المدني 

   لتسيير و حفظ الأرشيف و مختلف الوثائق . 
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جهاز الحاسوب ضروري لاستعمال تقنيات المعلومات في ميدان الحالة المدنية ،  -
 المواطن من وثائق الحالة المدنية المطلوبة .و استغلاله في تلبية حاجيات 

الكاتبة بالنسبة للمكاتب التي لا تتوفر على حاسوب الطبع المراسلات  الآلة -
 و النسخ الموجزة و الكاملة . الإدارية

 ثالثا : مراقبة و تفتيش السجلات 
 1و تشمل هذه المراقبة حفظ السجلات ، مسكها و كيفية تسجيل العقود .

 مراقبة حفظ السجلات ، و تشمل : – 4
 40السجلات طبقا لنص المادة  أوراقالتلف  أومراقبة الحالة المدنية من التصرف  -

، متعلق بالحالة المدنية التي تنص  6841غشت  9المؤرخ في  80 – 41 الأمرمن 
 .الحالة المدنية "  بضابط" يناط حفظ السجلات الجاري استعمالها  أنعلى 
يكون كل سجل  أنوجود ثلاث سجلات ، ولادات ، الزواج و الوفيات ، و من  التأكد

 80- 41 الأمرمن  2مكون من نسختين بالنسبة للسنة الجارية طبقا لنص المادة 
: " تسجل عقود الحالة المدنية في كل بلدية في ثلاث سجلات  أنالتي تنص على 

وفيات ، و يعد كل هي سجل عقود الميلاد و سجل عقود الزواج و سجل عقود ال
 سجل في نسختين ."

من  493و  248مراقبة وجود الوثائق الملحقة بسجلات السنة الجارية طبقا للمادتين -
 . الأمرنفس 

البلدية طبقا  محفوظاتالسجلات التي تجاوز عمرها مائة سنة في  إيداعمن  التأكد -
 من قانون البلدية. 419 و المادة 4من قانون الحالة المدنية 64للمادة 

                                                             

4 ناصر منى و آخرون ، إشكالات الحالة المدنية في الجنوب الكبير ، دراسة ميدانية ، مذكرة تخرج لنيل إجاز ة المدرسة 

. 0، ص  6885 – 6886العليا للقضاء ، مجلس قضاء تمنراست ،     
6 تنص المادة 48 من الأمر 41 –  80 المعدل و المتمم على أن " تودع الواكلات و الأوراق الأخرى التي يجب أن تبقى 

ي كتابة ضبط ملحقة بالوثائق الحالة المدنية بعد التوقيع عليها من قبل الشخص الذي قدمها و ضباط الحالة المدنية ف 
 المجلس القضائي مع النسخة الثانية من السجلات التي يجب أن تودع في كتابة الضبط ".      

1 تنص المادة 49 من نفس الأمر على أن " يتولى ضابط الحالة المدنية أيضا حفظ و صيانة الوثائق الملحقة بالسنة 

 الجارية .     
1 تنص المادة 64 فقرة 4 من نفس الأمر على أن " يجب أن تحفظ سجلات الحالة المدنية بمركز البلدية و كتابة الضبط 

   لمدة مائة سنة ابتداء من تاريخ اختتامها . 
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 1المجالس القضائية . إلى إرسالهامن انجاز الجداول السنوية و العشرية ثم  التأكد
 مراقبة مسك السجلات و كيفية تسجيل العقود ، وتشمل مايلي : – 2

و التحقق من كونها  الأخيرةالصفحة  إلى الأولىمراقبة ترقيم السجلات من الصفحة 
 2القاضي الذي يحل محله طبقا لنص المادة  أومؤشرة من قبل رئيس المحكمة 

 ، متعلق بالحالة المدنية .68412سنة غشت  89مؤرخ في  80 – 41 الأمر
حشر و التحقق من  أومراقبة تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون بياض  -

بنفس الطريقة التي يوقع بها  الإلحاقالتصديق و التوقيع على عملية الشطب و 
المتعلق بالحالة المدنية ،  80- 41 الأمرمن  0مضمون العقد طبقا لنص المادة 

كتابة  آوبياض  أي: " تسجل العقود في السجلات بالتتابع دون  أنحيث نصت على 
بنفس الطريقة التي  الإلحاقع على عمليات الشطب و و يصادق و يوق الأسطربين 

  بالأرقامشيء باختصار كما لا يكتب تاريخ  أييوقع بها مضمون العقود و لا يكتب 
المناسبة على عقود الحالة المدنية طبقا لنص  التأشيراتمن تسجيل بيانات  التأكد -

 . الأمرمن نفس 564و 163المادتين 
الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة  ضابطمراقبة ختم و قفل السجلات من قبل  -

المتعلق بالحالة المدنية ، التي تنص على  80 – 41 الأمرمن  9طبقا لنص المادة 
الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة ، و  ضابطان : " تختتم السجلات و تقفل من قبل 

 إلىي الشهر الموالي ، وترسل النسخة الثانية البلدية ف بمحفوظاتتودع نسخة منها 

                                                             

4 تنص المادة 419 من قانون رقم 44-48 مؤرخ في 68 رجب عام 4916 الموافق ل 66 يونيو 6844 ، عدد 12 لسنة 
، يتعلق بالبلدية ، على ان " البلدية مسؤولة عن حماية أرشيفها و الاحتفاظ به " .        6844    

6 تنص المادة 82 من الأمر 41 – 80 على أن " ترفع السجلات من الصفحة الأولى إلى الأخيرة و يؤشر رئيس المحكمة 
. 482أو القاضي الذي يحل محله كل ورقة مع الاحتفاظ بما ذكر في المادة    
الأوراق المكونة  يحرر رئيس المحكمة أو القاضي محضر افتتاح السجل و يثبت هذا المحضر في السجل و تحدد فيه عدد 

   له .
1 تنص المادة 16 من نفس الأمر المعدل و المتمم على أن " يشار فضلا عن ذلك بصفة ملخصة إلى الحكم في هامش  

السجلات وفي محل تاريخ العقد .     
1 تنص المادة 56 من نفس الأمر المعدل و المتمم على أن " يسجل الحكم الصادر من رئيس المحكمة فورا بدون أي   

تي تناولها التصحيح .شكليات على هامش السجلات المسجلة أو المقيدة فيها العقود ال    
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المادة  أحكامفبراير من كل سنة ، مع مراعاة  45المجلس القضائي قبل  الضبطكتابة 
 ." أدناه 482

 الحالة المدنية  ضابط أعمالالرقابة القضائية على  أنماطالفرع الثاني : 
بالحالة المدنية المتعلق  68- 28 للأمرالمعدل  و المتمم  80 – 41 الأمرنص 

 على طريقتين للرقابة تتمثل فيما يلي :
 : طريقة الوضع تحت التصرف دون نقل سجلات من مكان وجودها . أولا

و تتمثل هذه الطريقة في مراقبة سجلات الحالة المدنية و ذلك بالاضطلاع عليها 
تحت  الأخيرة السجلات وضع هذه أمناءدون نقلها من مكانها حيث يتعين على 

المتعلق  80-41 الأمرمن  61صرف ممثل للنيابة لمراقبتها ، حيث نصت المادة ت
سجلات تحت السجلات وضع هذه ال أمناء" يتعين على  أنبالحالة المدنية على 

 ، للاطلاع عليها دون نقلها من مكانها . أدناهالمذكورين  الأشخاصتصرف 
بمراقبتها و الحصول على كل وكلاء الجمهورية للسماح لهم  النواب العاملون و -

 المعلومات .
 . الإداريةالولاة و ممثلوهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات  -
 التي تحدد بموجب مرسوم . الإدارات -

 4900 – 81- 61المؤرخ في  85المؤرخ رقم  85كما اسند المنشور الوزاري رقم 
ل الجمهورية تحت مسؤولية النائب وكي إلىالمتعلقة بمراقبة الحالة المدنية هذه المهمة 

 العام و ذلك على مستوى البلديات التابعة لدائرة اختصاصه .
وزارة العدل )  إلىو تكون هده المراقبة سداسية تختم بتحرير تقرير مفصل يرسل 

النائب العام  إشرافالولاية تحت  إلىكما تبعث نسخة منه  ،مديرية الشؤون المدنية ( 
 1وزارة الداخلية . إلىنسخة  إرسالبالذي يقوم بدوره 

 ثانيا : طريقة نقل السجلات قصد الاضطلاع عليها 
 مقر الجهة  إلىتتمثل هذه الطريقة في نقل سجلات الحالة المدنية من البلدية 

                                                             

  1 ناصر منى و آخرون ، مرجع سابق ، ص 46 .
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و هذا  80 – 41 الأمرمن 611القضائية و ذلك للاضطلاع عليها طبقا لنص المادة 
مساعديه ، و ذلك قصد القيام بالمراقبة السنوية  أوالنوع من الرقابة حول النائب العام 

. 
مساعديه خلال عملية التحقق من وضع السجلات ثم تحرير  أوويتعين النائب العام 

كانت هناك مخالفات قد ارتكبت  ما إذا إلىمحضر يتضمن نتائج التحقيق يشير فيه 
- 41 الأمرمن 652لا ، و ذلك طبقا لنص المادة  أمالحالة المدنية  ضابطمن قبل 

و وجب على  49023 – 86 – 42المؤرخ في  81و المنشور الوزاري رقم  80
 الحالةاثبت ارتكاب ضابط  إذاممثل النيابة العامة اطلاع وزارة العدل بمقتضى تقرير 

و الظروف  قائعللو المدنية لمخالفة يستوجب عقوبة جنائية مع عرض مفصل 
 4المصاحبة للجريمة .

 المطلب الثالث : تدخل النيابة العامة في مجال الحالة المدنية 
و مراقبتها للحالة المدنية واسع جدا  إشرافهامجال عمل النيابة العامة و تدخلها و  إن

 أعوانهاضابط الحالة المدنية و  أنالحالة المدنية القنصلية و  إلىو متشعب بمقتضى 
و  إشرافهايقتصر تدخل النيابة و  الارتباط في عملهم لمصالح النيابة و لا دائمو

 إلىمراقبتها للحالة المدنية على المصالح الموجودة على مستوى البلديات بل يتجاوزه 
مكاتب القبول و المصالح الولادات و الوفيات بالمستشفيات بل وقد تتدخل النيابة 

ية في حالات كثيرة تخص الحالة المدنية للمولودين بواسطة مصالح الضبطية القضائ
 الناتجة عن عمل جرمي . أوحالات الوفاة المشبوهة  أواللذين يعثر عليهم 

                                                             

4 تنص المادة 61 من الأمر 41 – 80 السالف الذكر المعدل و المتمم على أن " تنقل فضلا عن ذلك السجلات قصد 
لعاملين أو بموجب مقرر قضائي ، من قبل النواب ا الاضطلاع عليها ، من قبل الجهات القضائية عندما يؤمر بارسالها

  القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبتها السنوية ."
6 تنص المادة 65 من الأمر 41 _ 80 معدل و متمم على إن " يتعين على النائب العام شخصيا أو على وكلائه التحقق 

ثبت كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقق و يمن وضع السجلات و يحرر في جميع الأحوال عند إيداعها لدى  
   المخالفات فيما إذا ارتكبت من قبل ضابط الحالة المدنية و يطلب معاقبتهم طبقا للنصوص النافدة " .

  3 منشور وزاري رقم 1 مؤرخ في 42 – 86 – 4902 .
  4 عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، ص 29 .
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العقود  إبطالالمتلفة و  أو: دور النيابة العامة في حالة العقود المغلقة  الأولالفرع 
 تعديلها  أوتصحيحها  أوالخاطئة 

العقود و شهادات الحالة المدنية التي لا يصرح بها لضباط الحالة المدنية في  إن
العقود و  فقدت تقيد هذه أوتوجد سجلات  عندما لا أوتعدر قبوله  أوالمقررة  الآجال

من رئيس  أمرالشهادات بناءا على ملف و بطلب من وكيل الجمهورية عن طريق 
 أنلاحظ  أنوكيل الجمهورية الذي يمكن المحكمة بعد تقديم المعني لعريضته على 
 إعادةبطلب من رئيس المحكمة  أي أخرىالتلف قد وقع على عقود و شهادات 

 ما يتخذ حتىوكيل الجمهورية لمحكمة وجود السجلات بذلك  إخبارحتى  أو إنشائها
 بإرسالثم يقوم وكيل الجمهورية فورا  أعلاهبنفس الشروط  إنشائها لإعادةهو لازم 

رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص و كتابة ضبط الجهة  إلىئيس المحكمة ر  أمر
 القضائية التي تحتفظ بالنسخة الثالثة .

 أسبابيكون الطلب المقدم من المهني معللا و مؤسسا على  أنفقط يجب  للإشارةو 
فع تحقيقات لمعرفة الدوا بإجراءوجيهة ، وللنيابة ذاتها غالبا ما تقوم مصالح النيابة 

تقديم مثل هذه الطلبات بغرض  إلى أحيانا الأشخاصالكامنة وراء طلب التعديل فيلجا 
المبحوث  كالأشخاصمن قبضة القانون  الإفلاتمحاولة  أوشائتة ،  أمور إخفاء
 1السوابق العدلية .... الخ . أصحاب أوعنهم 

الحروب و بعد دراسة الملفات  أونتيجة الكوارث  أتلفتبعقود  الأمرو عندما يتعلق 
رفض الوثائق المدعمة  أومن قبل اللجنة المختصة و في حالة نزاع ناتج عن رفضها 

العقود التي  أماالمحكمة الفصل فيها ،  إلىلها يمكن اللجوء من قبل النيابة العامة 
ير غ أوالواردة فيها مزورة  الأساسيةسماها المشرع خاطئة و هي التي تكون البيانات 

 الأشخاصمجردة بصورة غير قانونية فتبطل من خلال طلب يقدمه  أومحلها 
العقود التي يراد تصحيحها  أمامن قبل النائب العام لراعي النظام العام ،  أوالمعنيين 

تصحيح المقررات القضائية المتعلقة بها فيتم ذلك بامر من رئيس المحكمة بناءا  أو
ون اية مصاريف سواء تقدم بالعريضة الطرف على عريضة من وكيل الجمهورية بد

                                                             

4 معزوز علي ، دور القضاء في الحالة المدنية ، يوم دراسي حول الحالة المدنية ، يوم 1- 81 – 6880 ، مجلس قضاء 

 تيزي وزو .     
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 أساسياقد يتناول بيانا  الإغفال أوعندما يكون الغلط المتضرر من الخطاء تلقائيا 
 الاغلافات أو للأغلاط الإداريةالمقر القضائي و فيما يخص التصحيحات  أوللعقد 

المادية الصرفة فيقوم و كيل الجمهورية بتصحيحيه تلقائيا و يتم انجاز التصحيح على 
هامش العقود المطلوبة تصحيحها في البلدية و لدى كتابة ضبط المجلس القضائي 

 المختصين .
 تسجيل البيانات الهامشية  -

ي و الصادرة بالتسجيل و التصحيح القضائ الأوامر بإرساليقوم وكيل الجمهورية 
المصالح الحالة المدنية بالبلديات المختصة و كتابات  إلىعلى حد سواء  الإداري

يتم ذلك مع  أنمن دون  إشعاربواسطة  أيضاضبط المجالس القضائية المختصة 
ذا،  الأطراف  إلى الإشعارفيرسل  أخرىكان سجل العقد المراد تصحيحه في بلدية  وا 

كانت النسخة  إذايشعر على الفور النائب العام  الأخيرضابط الحالة المدنية بها هذا 
 الثانية من السجل موجودة في كتابة الضبط بالمجلس .

 _ القواعد الخاصة بشهادات الميلاد و عقود الزواج و شهادات الوفاة :
كما سبق ذكره  1 – 116لقد اوجب المشرع تحت طائلة قانون العقوبات في مادته 

لم يحترم  إذامن الولادة و  أيامة بالمواليد خلال خمسة التصريح لضابط الحالة المدني
شخص ولد بالتراب الوطني يجب  أيالمحكمة وان  إلى الأمرفيصير  الأجلهذا 

 الأشخاص أووكيل الجمهورية  إلايمنع تسليمها التصريح بولادته ، و شهادة الميلاد 
كما انه لوكيل الجمهورية بموجب عريضة  68- 28 الأمرمن  25 بالمادة المذكورين

المحاضر و عقود الميلاد المؤقتة ،  بإبطالالمطالبة  الأطرافبناء على التماس  أو
المولودين و اللذين عثر عليهم و سجلوا بمعلومات مجهولة وغير كافية هذا  الأطفال

 1عثر على عقد ميلاد الطفل لاحقا . ما
المطالبة بمعاقبة ضابط  إلىالنيابة ورقابتها  إشرافمته و فيما يخص عقد الزواج قي

من قانون العقوبات  114بالتزاماته طبقا لنص المادة  إخلالهالحالة المدنية في حالة 

                                                             

4 بشيري محمد شريف ، دور النيابة العامة في الإشراف على رقابة الحالة المدنية ، اليوم الدراسي للحالة المدنية يوم 68-

نطينة . ، مجلس قضاء قس 6880- 81   
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و يتدخل وكيل الجمهورية كذلك 1دج 42.888تتجاوز  أنمع الغرامة التي لا يمكن 
رخصة الدفن كما يمكن بتشريح الجثة و تسلم  الأمرفي حالة الوفاة المشبوهة و 
في الخارج بناءا على طلب من وكيل  أومفقود في الجزائر التصريح بوفاة كل جزائري 

تحقيق قبل تقديم العريضة  إجراءالمعنية التي يجب معها  الأطرافمن  أوالجمهورية 
 أوشهادة الوفاة بطلب من وكيل الجمهورية  إبطالبمحكمة مكان الولادة ، و يمكن 

 ظهر الشخص المصرح بوفاته . إذاكل معني بذلك 
 الأجانبالفرع الثاني : دور النيابة العامة فيما يخص الحالة المدنية للجزائريين و 

 في الخارج 
عقود الحالة المدنية الرسمية المحررة في الخارج يختص رئيس محكمة الجزائر  إن

ة المصححة بطلب من الشهاد أوتصحيحها و يسجل بعدها العقد  يأمرالعاصمة 
النيابة العامة في السجلات القنصلية و يرسل وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر 

لتسجله بالسجلات المودعة بوزارة الشؤون  إصدارهالتصحيح فور  أمرالعاصمة 
 الثاني من السجلات القنصلية . بالأصلالخارجية التي تحتفظ 

 : لأخرىاتدخل النيابة العامة في بعض الحالات  -
تكون الحالة المدنية محل تدخل النيابة العامة  أخرىالمشرع الجزائري حالات  أوردلقد 

شرافها  للأولادالمتعلق بالحالة المدنية  85- 29 الأمرو مراقبتها و ذلك مااورد  وا 
طلب  الأبوينمجهولين  للأبناءيمكن  إذمجهولين ،  أبوينالمولودين في الجزائر من 

و نشر نسخة موجزة من الطلب في الجريدة الرسمية و تعلق  ألقابهمو  أسمائهمتغيير 
 يوم . 45في المحكمة لمدة 

من اجل شهر  الأسماءيعارض في منح اللقب و  أنلكل شخص له الحق و يمكن 
ويتم التبليغ و كيل الجمهورية بهذه المعارضة الذي يقدم  ، أعلاهمن النشر المنوه عنه 

 في المعارضة . أوطلب للمحكمة البث في طلب تبديل الاسم و اللقب 
 الأشخاصالمتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من قبل  82 – 22 الأمركما ورد 
يحملون لقبا عائليا في مادته الثالثة وجوب تقديم عريضة لوكيل الجمهورية  اللذين لا

التي اعد في دائرة اختصاصه شهادة الميلاد و يحيل و كيل الجمهورية عريضة 
                                                             

  1 انظر المادة 114 من قانون العقوبات المعدل و المتمم .
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رئيس المحكمة و تعلق  أوالقاضي المكلف بالحالة المدنية  إلىالطالب بعد التحقق 
عبي البلدي مكان الميلاد ومقر ثلاث نسخ من الحكم بالمحكمة و مقر المجلس الش

و هذا بطلب من و كيل الجمهورية و سجل  الإقامةالمجلس الشعبي البلدي لمكان 
الحالة المدنية  أوراقاللقب الذي رخص للطالب لحمله على عقد ميلاد وزواجه و 

 القصر . أبنائهالخاصة بزوجته و 
المتعلق بتغيير اللقب  452 -24المتمم للمرسوم  61 – 96 التنفيذيالمرسوم  أوردو 

و بعد صدور مرسوم تغير اللقب و مطابقة لقب الولد  6مكرر  85في المادة 
طلب وكيل الجمهورية بتعديل اللقب المراد  المكفول بلقب رئيس المحكمة بناءا على

 تعديله .
 أوكارثة  إجراءالعقود من  إنشاءالمتعلق بكيفيات  455 -24المرسوم  أنكما 

نسخة من عقد الاشهاذ الذي يقوم مقام  إرسالعلى  9حوادث حرب بنص في مادته 
السجل و هذا  إنشاء إعادةلحين  أصلهالعقد الخاص بالحالة المدنية الذي اتلف 

خلال  الإشهاد إرسالمسكن الطالب ينص على  أورئيس المحكمة موطن  الإشهاد
العقد الخاص  أصللديها  أودعتي وكيل الجمهورية التابع لدائرة ال إلىنفس الشهر 

 مقامه . الإشهادبالحالة المدنية الذي قام عقد 
فيما يخص  أيضاو الرقابة  بالإشرافوفضلا عما سبق ذكره فالنيابة العامة تتدخل 

 – 24عقود الحالة المدنية طبقا للمرسوم رقم  إنشاء بإعادةعمل اللجان الخاصة 
 1.منه  46 – 89طبقا لنص المادتين  452

من  414المنصوص عليها في المادة  أهليتهمو  الأشخاصبحالة  الإشارةوتجدر 
 أوفهي تباشر الدعاوي المدنية بنفسها  أصليالمدنية سواء كطرق  الإجراءاتقانون 

الزواج و الطلاق و  إثباتكطرف منظم كما هو الحال في قضايا  أوكمدعي عليه 
 السب و قضايا الحجر و الفقدان ...الخ .

حماية المصالح العامة و تطبيق  إلىو تهدف النيابة بتدخلها في مثل هذه الدعاوي 
 القانون تطبيق سليم لتطبيق السير الحسن للعدالة .

                                                             

  1 بشيري محمد الشريف ، المرجع السابق .
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هناك نقائص في مجال الحماية المدنية و لعل القضاة المكلفون  أنو الملاحظ 
و لكن  بتنظيمها ) خاصة قضاة النيابة ( يساهمون في سوء تنظيم هذه المصلحة

بصورة غي مباشرة ، فاعتبار قضاة النيابة يسهرون على مراقبة سجلات الحالة 
في المحاكم  أنطلبها ، كما  أوتواجدها  أماكن إلىة يتقاعسون سواء بالانتقال يالمدن

ذات الكثافة السكانية و خاصة محاكم مقر المجلس تتراكم الملفات المتعلقة 
الملحقة لهم مما يؤدي في  الأعمالذا نظرا لكثرة القضائي و ه أو الإداريبالتصحيح 

مصلحة الحالة المدنية ،  ضبطمهامهم في هذا المجال لكتاب  إسنادكثير من المرات 
المبادرات المتعلقة بالمتابعة الجزائية بالنسبة  أنفقط ، كما  بالإمضاءو يكتفون هم 

 نعدمة تماما .لم نقل م أنالقانونية تكاد تنعدم  الآجاللعدم التصريح في 
و بالنسبة لتسجيل عقود الزواج فان قضاة النيابة عند تقديم التسجيل القضائي يعولون 
على رؤساء المحاكم ) اللذين يعولون بدورهم على كتاب الضبط مصلحة الحالة 

تحقيقات في المسالة المطلوبة كما يعول رؤساء المحاكم  إجراءالمدنية ( من اجل 
قضائية في المسالة و ينتج  أحكاماضاة النيابة ، فيصدرون بالمثل على زملائهم ق

 الزواج المرتبط به . لقدسيةنتائج خطيرة نفس  أحياناعن هذه الثقة 
تحقيق مدقق تسجيل عقد الزواج لزوجين هما في حقيقة  إجراءكما ينتج عن عدم 

 زوجان قد تزوجا عرفيا فيقع التساؤل في نسب الولد في هذه الحالة . الأمر
و فيما يخص تسجيل الوفيات نجد قضاة النيابة لا ياخدون مبادرات المتابعة الجزائية 

تكون عند  القانوني و في هذه الحالة عادة ما الأجلبالنسبة لهدم التصريح بالوفاة في 
 الوفاة بالطبيعة و في مناطق نائية .

 المسؤولية الجزائية لضباط الحالة المدنية  ثبوتالمبحث الثاني : 
مسؤوليتهم  ثبوتضابط الحالة المدنية ،  أعمالينجز عن الرقابة القضائية على 

 إلىمخالفات ، حيث يخضع ضابط الحالة المدنية  أو أخطاءتقرر وجود  إذاالجزائية 
عقوبات تستهدف حماية المجتمع و المرفق العام من السلوكيات التي تخل بقيمة 

 . إليهاالتطرق يتم  أثارو يترتب على ذلك عدة  الأساسية
 : العقوبات المسلطة على ضابط الحالة المدنية  الأولالمطلب 
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التي تاخد وصف مخالفة  أخطائهعندما تقرر مسؤولية ضابط الحالة المدنية عن 
خاص يبرر مشروعية  أساس إلىمسؤولية استندت  أنجناية ، فمعنى ذلك  أوجنحة 

نجد العقوبات المقررة على ضابط الحالة  أنالجزاء تبعا لهذه المسؤولية ، ويمكن 
المتعلق لقانون الحالة المدنية و كذلك في بعض  80 -41المدنية في المر 
 النصوص الخاصة .

 : العقوبات الواردة في قانون الحالة المدنية  الأولالفرع 
المتعلق بقانون الحالة المدنية نجد انه لم ينص  80 – 41 الأمر أحكام إلىبالرجوع 

تسلط على ضابط الحالة المدنية نتيجة  أنعقوبات معينة يمكن  إلىو لم يشر 
قيامه بعمله ، و هذا يعني ان قانون الحالة  أثناءالجزائية التي ياسيسها  الأخطاء

عقوبات هناك قوانين خاصة تحتوي على  أنعامة و  أحكامالمدنية يحتوي على 
كان الخطاء الذي ارتكب ضابط الحالة المدنية  يحيلنا المشرع الجزائري عليها كما

 1يحمل وصفا جزائيا .
 الأمرمن  22تنص المادة  إذمثالا على ذلك  أسوق أنو لمزيد من التوضيح يمكن 

ضابط الحالة المدنية الذي يحرر  أوالقاضي الشرعي  يعاقب"  أنعلى  80 -41
المؤهلين لحضور عقد احد الزوجين بالعقوبات  الأشخاصن رخصة عقد الزواج دو 

 من قانون العقوبات " 114المنصوص عليها في المادة 
" يعاقب على مخالفة  أنالتي تنص على  80 – 41 الأمرمن  69بالنسبة للمادة  أما

دج  688تزيد على  أنالمواد السابقة من قبل الموظفين المذكورين لغرامة لا يمكن 
تقررها المحكمة في المسائل المدنية بناء على طلب النيابة العامة " فكما تقدم في 

اصطلح على تسمية هذه المخالفات ب " المخالفات المدنية " و هي  الأولالفصل 
الفعل يشكل في  أنتخرج عن نطاق القواعد العامة للتجريم و العقاب و بالرغم من 

 أن إلامن صميم الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائية ،  لأصلاالواقع جريمة في 
 2بالنطق بها بدلا من المحكمة الجزائية .المحكمة المدنية هي التي تختص 

                                                             

  1 جمال قروف ، المرجع السابق ، ص 6841 – 6845 .
  2 عبد العزيز سعد ، مرجع سابق ، ص 21 – 25 .
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 1عقوبتها : أنومن خصوصيات هذه المخالفات 
 لا تخضع لظروف التشديد . -
 لا تدخل ضمن السوابق العدلية . -
 في القانون العام . لا تقتضي حسب قواعد انقضاء العقوبة -
 لا تقبل وقف التنفيذ . -

 الفرع الثاني : العقوبات الواردة في نصوص خاصة
هناك مخالفات قانونية تتضمنها نصوص خاصة يتابع فيها ضابط الحالة المدنية 

جنايات  أومرتكبة من قبله و التي تاخد وصف مخالفات جنح  أخطاءجزائيا من اجل 
 فيها بالمحاكم الجزائية و تتلخص هذه الجرائم في : حيث يرجع الاختصاص بالفصل

من قانون العقوبات التي تعاقب ضابط الحالة المدنية بالحبس من   1142المادة 
العقوبتين  بإحدى أوخمس مائة دج  إلىشهرين و غرامة من خمسين  إلى أيامعشرة 
 فقط .

سجلات غير تلك  أوفي دفاتر  أوسجلوا وثيقة للحالة المدنية في ورقة منفصلة  إذا
 المعدة رسميا لذلك .

 سبق لها الزواج من قبل انقضاء مهلة العدة المقررة شرعا . امرأةعقد زواج  سجل إذا
المستودعات العامة من بينهم  أمناءمن قانون العقوبات التي تعاقب  459المادة 
 سنة . إلى أشهرالحالة المدنية بالحبس من ثلاثة  ضباططبعا 

                                                             

  1 ناصر منى و آخرون ، المرجع السابق ، ص 45 .
6 تنص المادة 114 فقرة 4 من الأمر 9-4 المؤرخ في 65 فبراير 6889 ، المعدل و المتمم لأمر رقم 22 – 452   

 48يعاقب بالحبس من  أن، على  6889لسنة  45المتضمن قانون العقوبات ،ج ر ، عدد  4992يونيو  0المؤرخ في 
هاتين العقوبتين : بإحدى أودج  4888 إلى 488و بغرامة من  الأكثرشهرين على  إلى الأقلعلى   

 لدلك و الذي لا  ضابط الحالة المدنية الذي يعيد وثيقة للحالة المدنية في وثيقة عادية مفردة وفي غير السجلات المعدة -
تلقى عقد اشترط القانون هذه الموافقة كصحة الزواج ، والذي ي إذا الأشخاصغيرهما من  أويتحقق من موافقة الوالدين 

  سبق زواجها و ذلك قبل مضي ميعاد الذي حدده القانون المدني . امرأةالزواج 
لحصول على كل من يتولى دفن احد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في الحالة المدنية الذي اشترط القانون ا -

و  أعلاهلدفن ا بأعمالطريقة كانت النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة  بأيهذا الترخيص و كل من يخالف هذا 
. زوال البطلان أو الحالة المدنية  وثائقهذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان و  أحكامتطبق    
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تحريف الوثائق و كان ذلك ناتج عن  أو الأوراقنزع  أوالسجلات  إتلافوقع  اإذ
 1على سجلات الحالة المدنية التي في عهدتهم . حفاظهمو عدم  إهمالهم
، من قانون العقوبات تعاقب ضابط الحالة المدنية 6454،  6413،  4502المواد 

 لعقوبة تتراوح بين خمس سنوات و الجن المؤبد .
 تبديد وثائق الموجودة في عهدتهم . أوتحريف سجلات  أو بإتلافقام  إذا

المتعلق بتحديد  4921 – 82 – 69الصادر بتاريخ  611- 21من قانون  6المادة 
 إلىسن الزواج ، التي تعاقب ضابط الحالة المدنية بالحبس من خمسة عشر يوما 

حرر عقد الزواج و لم  إذاجديد و 5فرنك ألف إلى أربعمائةغرامة من  أو أشهرثلاث 
" ضابط الحالة  أنيحترم شروط سن الزواج المحددة قانونا ، حيث نصت على 

الذين لم يراعوا شروط  شركائهمو ممثليهم الشرعيين و  الأزواج أوالقاضي  أوالمدنية 
بغرامة من  أشهر 1 إلىيوما  45يعاقبون بالحبس  الأولىالسن المحددة في المادة 

 دج ." 4888 إلى 188
                                                             

4 تنص المادة 459 من الأمر 22 – 452 مؤرخ في 80 يونيو 4922 يتضمن قانون العقوبات " على أن يعاقب الأمين  
.  إهمالالانتزاع وقع نتيجة  أوالتبديد  أو التشويه أو الإتلافكان  إذاسنتين  إلى أشهر 2العمومي بالحبس من    

6 تنص المادة 450 من الأمر 89 – 84 المعدل و المتمم على أن " يعاقب بالحبس من 48 إلى 5 سنوات كل من يتلف 
    أو الكتابة أقلام أو المحفوظاتسندات محفوظة في  أوعقود  أوسجلات  أو أوراقاينتزع عمدا  أويجدد  أويشوه  أو 

عمومي بهده الصفة .     أمين إلىمسلمة  أوالمستودعات العمومية   
السجن من  فيكون الأشخاصبطرق العنف ضد  أوالعمومي  الأمينالانتزاع من  أوالتبديد  أوالتشويه  أو إتلافوقع  إذا 

سنة .  68 إلىسنوات  48   
1 تنص المادة 641 من نفس الأمر على أن " يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي او موظف او قائم بوظيفة عمومية ارتكبت 

.  وظيفته تأدية إنشاءالرسمية  أوتزويرا في المحررات العمومية   
اما بوضع توقيعات مزورة .  -  
التوقيعات . أوالخطوط  أوتغيير في المحررات  بإحداثو اما  -  
ما - ا .الحلول محله أوبانتحال شخصية الغير  وا   

. إتمامها أوبتغير بعد قفلها  أوو اما بالكتابة في السجلات او غيرها من المحررات العمومية     
1 تنص المادة 645 من نفس الأمر على أن " يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية قام    

 أواقيات التي دونت ظروفها بطريق الغش و ذلك اما بكتابة اتف أووظيفته بتوفيق جوهرها  أعمالتحريره محررات من  أثناء
ف بها او وقعت كاذبة في صور وقائع صحيحة او بشهادة بان الوقائع قد اعتر  أنهابتقريره وقائع  أو الأطرافمن  أمليت 

التي تلقها . الإقراراتتغييره عمدا  أو بإسقاطه أوفي حضوره     
  5 قانون رقم 21 -661 مؤرخ في 69 يونيو 4921 ، ج ر ، عدد 11 ، 4921 ، يتضمن تحديد السن الأدنى للزواج .
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هذه العقوبات تنطبق على من يمارس مهام ضابط  أنفي المقام  الإشارةو تجدر 
بصفته يمارس هذه المهام  أوالحالة المدنية سواء كان ضابطا للحالة المدنية قانونا 

 تأديةعن طريق التفويض ، و لا يمتع تطبيق هذه العقوبات من تسليط عقوبات 
 . الإداريةلسلطة عزل ( من طرف ا أو) توقيف  إضافية

 المطلب الثاني : اثر ثبوت المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية 
المسائلة الجزائية لضابط الحالة المدنية تحمي المجتمع من  أنكما سبق و تقدم 

و تحقق حسن سير المرفق العام للدولة و البلدية  الأساسيةالسلوكات التي تخل بقيمه 
عن طريق العقاب ، وبناء على ذلك فان سلطة العقاب الذي تمارسه الدولة على 

المدنية عن طريق المحكمة تحت الرقابة القضائية التي تترتب عليه ضابط الحالة 
ائية على كل يدفعنا للتساؤل عن اثر ثبوت المسؤولية الجز  قانونية ، وهو ما اثأرعدة 

 ضابط الحالة المدنية و المتابعة التادبية ؟
 : اثر ثبوت المسؤولية الجزائية على عمل ضابط الحالة المدنية  الأولالفرع 

يترتب على ثبوت المسؤولية الجزائية لضباط الحالة المدنية ، توقيفه لمدة محددة عن 
التوفيق  أسباب إلىمن قانون البلدية بوضوح  11ممارسة مهامه ، و تشير المادة 

 أوالتي حدد المشرع و وصفها لكونها تتعلق بجناية او جنحة لها صلة بالمال العام 
س البلدية محل تدابير قضائية لا تسمح له كان رئي أومخلة بالشرف  لأسباب

 بالاستمرار في ممارسة مهامه .
يلي : عندما يتعرض عضو منتخب  من قانون البلدية على ما 11فقد نصت المادة 

متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيفه ، و يصدر قرار التوقيف  إلى
غاية صدور قرار  إلىبي و ذلك المجلس الشع رأيالمعلل من الوالي بعد استطلاع 

 نهائي من الجهة القضائية ." 
وهو عبارة عن  1من قانون البلدية 11فقد نصت عليه المادة  الإقصاءعملية  أما

بقاء ضابط الحالة المدنية في منصبه تاديبي يقترن بعقوبة جزائية تحول دون  إجراء

                                                             

4 تنص المادة 11 من قانون رقم 44- 48 مؤرخ في 68 رجب عام 4116 الموافق 66 يونيو 6844 ، عدد 12 ، 
 إدانةحل كان م مجلس شعبي بلدي كل عضو" يقصى بقوة القانون من المجلس ،  أن، يتعلق بالبلدية ، على  6844
. أعلاه 11في المادة  المذكورة للأسبابجزائية    
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دوائر قنصلية ورؤساء المراكز المشرفين على  الدبلوماسيةبالنسبة لرؤساء البعثات  أما
 من521مهامهم في المادة  إنهاء أسبابالقنصلية فقد نص القانون الجزائري على 

و  الدبلوماسيين للأعوان الأساسيالمتضمن القانون  664 – 89المرسوم الرئاسي 
 : الأتيالقنصلين على النحو 

القنصلي ، وزيادة على ينجم عن انتهاء الوظيفة فقدان صفة العون الدبلوماسي و 
 : الآتيةالحالات  إحدىتترتب على  فإنهاعلى التقاعد ،  الإحالة أوحالتي الوفاة 

 .فقدان الحقوق المدنية 
لضابط الحالة  التأديبيةالفرع الثاني : اثر ثبوت المسؤولية الجزائية على المتابعة 

 المدنية 
المتابعة  إن، و  التأديبيةالجريمة الجزائية مستقلة عن الجريمة  أنكما سبق و تقدم 

تحقيق مصلحة  إلىالتادبية لضباط الحالة المدنية مثلها مثل المتابعة الجزائية تهدف 
في مدى التزام  الإشكالالمجتمع و حسن سير المرفق العام ، لكن رغم ذلك يثور 

 نتيجة المسائلة الجزائية . يالتأديبالتي تملك حق العقاب  الإداريةالسلطة 
بذلك  الإدارةانتفت المسؤولية الجزائية لضباط الحالة المدنية هل تتقيد  إذابمعنى انه 

 لا ؟ أم
 : أمريننفرق  أنعن هذا التساؤل يجب  وللإجابة

  التأديبيالجزائي بالخطاء  الخطاءارتباط  – 4
يكون الخطاء الجزائي الذي ارتكبه ضابط الحالة المدنية هو نفسه السبب  أنيمكن 

كجريمة تزوير محررات رسمية " ففي هده الحالة تتقيد  التأديبيالمحرك لفكرة الجزاء 
                                                             

4 تنص المادة 52 من الأمر 89 – 664 مؤرخ في 61 يونيو 6889 المتضمن القانون الأساسي بالأعوان الدبلوماسيين و 

 الإحالة أوتي الوفاة وظيفة فقدان صفة العون الدبلوماسي و القنصلي وزيادة على حال إنهاء: ينجم على  أنالقنصليين على 
الحالات التالية : إحدىتترتب على  فإنهاعلى التقاعد ،   

الاستقالة . -  
التسريح . -  
فقدان الحقوق المدنية . -  
. أجنبيةاكتساب جنسية  -  
الجنسية الجزائرية . إسقاط -  
.مدنية . المنصب لإهمالالعزل  -   
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السلطة التاديبة بالمحاكم الجزائية و بالحكم الجنائي البات في الدعاوي العمومية 
حكم الجنائي بالبراءة فيفرض على السلطة المباشرة ضد ضابط الحالة ، وصدور ال

 1تتقيد نتيجة المحاكم الجنائية . أن التأديبية
ضابط الحالة  إلىتعني الوقائع المنسوبة  أساسهالم تكن البراءة  إذاانه  إلىمع التنبيه 

 . تأديبياالمدنية فانه يمكن مسائلته 
 الجزائي خارج العمل الخطأصدور  – 6
جزائية لضابط الحالة المدنية عن خطا جزائي قام به خارج ثبوت المسؤولية ال إن

، مع التزام  2التوقيف إجراءهده  تتخذ أن الإدارية التأديبيةالعمل ، يتيح للسلطة 
بعدم تسوية وضعية ضابط الحالة المدنية الذي ينتقي حقه  الإدارية التأديبيةالسلطة 

لنهائي الذي يترتب على المتابعة يصبح القرار القضائي ا أن إلىالمسؤولية الجزائية 
 3الجزائية نهائيا .

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                             

لنيل شهادة  أطروحةفي التشريع الجزائري ،  التأديبيةالقانوني لانقضاء الدعوى  التضامبن عمران ،  الأخضرمحمد  4
. 11، كلية الحقوق ، جامعة تبسة ، ص  الإداريةدكتوراه ، الدولة في العلوم القانونية و    

  2 جمال قروف ، المرجع السابق ، السنة الجامعية 6841 – 6845 .
  3محمد الأخضر بن عمران ، المرجع السابق ، ص 11 – 11 .
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في مجال الحالة  الأسرةالفصل الثاني : دور رئيس المحكمة و قاضي شؤون 
 المدنية 

يمتد هذا  إنما لا يقتصر التدخل في مجال الحالة المدنية علة قضاة النيابة العامة ، و
، و نتج هذا عن  الأسرةالتدخل لقضاة الحكم خاصة رئيس المحكمة و قاضي شؤون 

المشاكل المتعددة التي عانت و مازالت تعاني منها نظام الحالة المدنية ، حيث تطغى على 
 كالأتيمواطنينا في تسجيل عقود زواجهم و شهادات ميلادهم و وفاتهم و سنتناول هذا الدور 

. 
 : دور رئيس المحكمة في مجال الحالة المدنية الأولالمبحث 

عليها ، و  التأشيرلرئيس المحكمة دور هام في مجال الحالة المدنية فيراقب سجلاتها قبل 
بالتزوير  إلاعكس ما جاء فيها  إثباتيمكن  بهدا تكتسب الصبغة الرسمية و الحجية التي لا

للحالة المدنية من  الأصليةعلى الوثائق  تطرأ، كما له دور في مختلف التغيرات التي 
 ، تعديل و قيد . ءإلغاتصحيح ، 

 : دور رئيس المحكمة بالنسبة لسجلات الحالة المدنية  الأولالمطلب 
نظرا لان وثائق الحالة المدنية المدونة في هذه السجلات تعتبر من الوثائق الرسمية التي بها 

تتضمنه ، فان القانون  عكس ما إثباتقوة ثبوته و التي تقبل الطعن بالتزوير فيها و لا تقبل 
شكلية معينة لكي يتضمن صحتها و حسن العناية بها ،  بإجراءاتبهذه السجلات  أحاطقد 

بعد  إلايقيد شيئا ما في سجلاته  أويسجل  أنالحالة المدنية  لضباطيجوز  من ذلك انه لا
عليها من قبل رئيس  التأشيرصفحة ، و بعد  أخر إلى أولترقيم جميع صفحاتها من 

محكمة ثم بعد ذلك يحدد رئيس المحكمة محضرا بافتتاح السجل بصفة رسمية و يذكر فيه ال
التي تتضمنها و  الأوراقنوع الوثائق التي تسجل فيه ، و السنة التي يستعمل فيها و عدد 

فقط يصبح من الممكن استعمال هذه  عندئذاسم البلدية التي تستعمله و يرفق بالسجل ، 
شطب  أوبياض  أيدون  تتابعيهالحالة الحالة المدنية و ذلك بصفة  السجلات لتسجل وثائق

 أوكان لابد من شطب  إذارموز ، و  أواختصار  أيحشو بين السطور و دون  أوو محو 
في الهامش و يصادق عليه كل من ضابط الحالة المدنية و  إليهيشار  أنفيجب  إلحاق

 . الأطراف
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يوقف التسجيل فيها حتما ، و  أنالمدنية يجب  و عند نهاية كل سنة فان سجلات الحالة
من شهر ديسمبر من  الثلاثونتختم من قبل ضابط الحالة المدنية في نهاية اليوم الواحد و 

يحرر محضرا باختتامها  أنالعام الجاري على الثالثة و عشرين و تسعة و خمسون دقيقة و 
البلدية و  محفوظاتسختها في ن إحدىيتضمن عدد الوثائق المسجلة في السجل ، ثم تودع 

على  الأختامالمجلس القضائي خلال شهر من  ضبطكتابة  إلى الأخرىترسل النسخة 
ترقم  أنالتي نصت على  07 – 77 الأمرمن  7و ذلك تطبيقا لما تضمنته المادة  الأكثر

القاضي الذي  أوو يؤشر رئيس المحكمة  الأخيرةالصفحة  إلى الأولىالسجلات من الصفة 
ثم يحرر رئيس  671يحل محله على كل ورقة مع الاحتفاظ بما ذكر في نص المادة 

القاضي محضر افتتاح السجل و يثبت هذا المحضر في السجل ، و يحدد فيه  أوالمحكمة 
اللتان تحددان كيفية  أيضا 9و  8المكونة له و تطبيقا لما نصت عليه المادتان  الأوراقعدد 

 1. إقفالهائق و كيفية اختتام السجلات و تسجيل الوثا
 المطلب الثاني : دور رئيس المحكمة بالنسبة لوثائق الحالة المدنية 

تبقى كما هي و كما  آنالوثائق المدرجة و المسجلة في سجلات الحالة المدنية يفترض  إن
لمعلومات مرة وفقا للشروط القانونية التي سجلت بمقتضاها ، وفقا للبيانات و ا أولسجلت 

يدخل  أنالموظف المكلف بنقلها و تسجيلها دون  إلىبها المصرحون و قدموها  أدلىالتي 
 تطرأ أو،  التأجيلفي  الأخطاءتبديل ، و لكن كثيرا ما تكتشف بعض  وأتغيير  أيعليها 

من  الأصليةبعض الحالات الطبيعية الخاصة فتؤثر في الوثائق على حالة الشخص المدنية 
 الأصليةمن الحالات الطارئة التي تلحق بالوثائق  إخطارهقضائية بعد  أوامر إصدارخلال 

 للحالة المدنية .
 الوثائق الخاطئة  إلغاءحالة 

في  أوالحالة المدنية مزورة ،  وثائقالتي تتضمنها و  الأساسيةتكون البيانات  إنقد يحص 
تتضمن ولادة  أنانون ، مثل تكون قد حررت بشكل مخالف للق أنغير محلها كما قد يحصل 

 تسجيلها تتضمن وثيقة سبق أنها أويزال على قيد الحياة  فاة شخص ماو  وأ طفل ثبتت وفاته
م فيها ضابط الحالة المدنية نفسه  ومثلا الحالة التي يق أخرىقيدت في سجلات البلدية  أو

                                                             

  1 إشكالات الحالة المدنية ، المرجع السابق . ص 07 .
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وثيقة اعتراف بزواج صادر عن الموثق تتضمن  إلىتقيد عقد زواج قديم استنادا  أوبتسجيل 
 1من رئيس المحكمة . أمريصدر  أناعتراف الزوجين بزواج عرفي وقع بتاريخ سابق دون 
 إمكانيةو العلة كذلك عدم  إلغائهاو لحسن تنظيم وثائق الحالة المدنية استوجب القانون 

على هذه  61المادة  أشارت الخطاء الذي تضمنته الوثيقة ، وقد أوتعديل العيب  أوتصحيح 
 الحالة .

دائرة اختصاص المحكمة التي حرر  إلى أصليةبصفة  بالأمرالمعني  الإلغاءو يقدم الطلب 
سجل فيها العقد و هنا المحكمة لا تحتاج لتحقيق مدفق في القضية مثلما هو حالة وجود  أو
 أمامتقديم طلب ب أومن نفس النوع تحملان نفس البيانات لنفس الشخص ،  وثيقتينو 

سبب لنزاع شمل من جملة ما شمل الوثيقة  أمامهاالمحكمة التي تنظر الدعوى المرفوعة 
 تأمرمخالفة للقانون  أوتبين لها التزوير  إذاالمحكمة في الدعوى و  نيةالمنسوبة بالبطلان ، 

ق الحكم في سجلات الحالة المدنية و علة هامش و العقد ، وتسجل منط أوالوثيقة  بإلغاء
وفاة لتمس الشخص  أوشهادة ميلاد المعني ، و تتصور هذه الحالة عند وجود شهادتي 

 لأبيهينسب فيها  الأولىاحدهما محررة بيانات و غير مطابقة للواقع ، كان تكون الشهادة 
 تحقيق مدفق من المحكمة . إجراءينسب فيها لجده فهنا تلغى الوثيقة الثانية بعد  إثباتهوفي 

 العام . النظاملداعي الوثيقة  إلغاءيطلب  أنالنائب العام  أوشخص معني  لأيو يجوز 
 التصحيح القضائي 

الجوهرية التي تقع على وثائق الحالة المدنية، و  بالأخطاءيتعلق هذا النوع من التصحيح 
انون الحالة المدنية يتمثل في من ق 70 – 69تضمنته المادة  الخطاء الجوهري حسب ما

لعقود الحالة المدنية ،فمتى تحققت هذه الشروط يتم التصحيح  الأصليةو الاغفالات  الأغلاط
 التالية : الإجراءاتبناءا على 

وكيل الجمهورية يوضح فيه  إلىموجه  بالأمرتقديم طلب خطي ممضي من المعني  -
و  إذاالمؤدية  الأسبابو  الخطأعلى الوثيقة و كذا موطن  يطرأ أنالتصحيح الذي يريد 

 جدت . 
 نسخة من الوثيقة المراد تصحيحها . -

  أعلاهذكر  ما إلىبالايضافة  بالأمريقع المعني  الأمو  الأبفي اسم ولقب  الخطأففي حالة 
                                                             

  1 عبد العزيز سعد ،المرجع السابق ،ص 076 .
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  بالأمرشهادة ميلاد المعني . 
  بالأمرالمعني  الأمو  الأبشهادة ميلاد . 
 .نسخة كاملة من عقد الزواج الوالدين 
 . شهادة ثبوت الشخصية 

طلب خطي ممضي من  إلىبالايضافة  بالأمرفي اللقب يقدم المعني  الخطأو في حالة 
 طرفه :
  الأبشهادة ميلاد . 
 . شهادة ميلاد الجد 
 . نسخة كاملة من عقد زواج الوالدين 

و الشهود على محضر من طرف رئيس  بالأمورسماع المعني  إلىبالايضافة 
مصلحة  ضبطالقاضي مكلف بالحالة المدنية ، لكن في الواقع كاتب  أوالمحكمة 

 الحالة المدنية هو من يقوم بذلك .
 حالة التعديل  -

 كالتالي  الألقابو  الأسماءطريقة تغيير  إلى 07 إلى 00القانون في المواد من  أشار
 تغيير اللقب :

فانه يجوز لكل شخص يدعي ان له  07 -77 الأمرمن  01دة طبقا لنص الما
يطلب الترخيص له بتغيير لقبه ضمن الشروط المحددة بموجب  إنبسبب جدي 

نص على الذي   6976 - 71 – 70الصادر بتاريخ  607 – 676المرسوم 
 تغيير اللقب المتمثلة فيما يلي : إجراءات

 بإجراءاللازمة ، و الذي يقوم  بالوثائقوزير العدل مرفقا  إلىيقدم المعني طلب بذلك 
الطلب عن طريق النيابة العامة التابع لدائرة اختصاصها مكان  أسبابتحقيق حول 

الميلاد المعني ، و يشير الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة المعني لكي يتمكن 
الموالية من تاريخ  أشهرة كل من لديه اعتراض من تقديمه لوزير العدل في اجل سن

 النشر .
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التحقيق في الملف ، يحيله الوزير مع  إجراءات أمامو بعد انقضاء هذه المدة و 
لجنة مختصة مشكلة من ممثلين عن وزارتي العدل و  إلىوجدت  إنالاعتراضات 

 في ذلك . رأيهماالداخلية قصد ايداء 
رئيس  إلىوزير العدل الذي يبدي اقتراحاته ثم يحيله  إلىيعاد الملف بعد ذلك 

الجمهورية الذي يعود له الاختصاص النهائي في الموافقة على تغيير اللقب الذي يتم 
، بعد  بالأمرالمعني  إلىبموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية و تبليغ نسخة منه 

 : إلىذلك يتم طلب من المعني 
 كل من : إلىيتولى وكيل الجمهورية تبليغه بذلك ،  أمرئيس المحكمة ر 
ضابط الحالة المدنية التي توجد بدائرة اختصاصه السجلات التي تتضمن لقب  -

 ولد فيها والدهم .كانوا ولدوا في بلدية غير بلدية التي  إذاالمعني  أبناء
بهذا التغيير على هامش  للتأثير كجلس المختص و ذلمالضبط ال أمناءرئيس  -

 الحالة المدنية .سجلات 
 تعديل الاسم : -

في  المذكورة الأسماء: "  أنعلى  07-77 الأمرمن  07لقد ورد النص في المادة 
من رئيس المحكمة  أمروثيقة الميلاد يمكن تعديلها تبعا للمصلحة المشروعة بموجب 

من ممثله  أو، بناءا على التماس وكيل الجمهورية الذي قدم له الطلب من المعني 
 . الأوضاعبنفس  الأسماء بإضافة الأمريجوز  آوكان قصرا  إذاالقانوني 

يوضح في طلبه بوضوح المصلحة التي يريد الحصول عليها نتيجة  إنولابد للمعني 
المشروعة التي يعتمد عليها في طلبه و  الأسبابو  الإضافةهذه  أولهذا التعديل 

 يكون الطلب مرفقا ب : أنيجب 
 . 0ة سوابق عدلية رقم شهاد -
 نسخة من شهادة الميلاد . -
عمليا من طرف كاتب مصلحة الحالة المدنية وفي  بالأمرمحضر سماع المعني  -

 حالة القاصر يقدم الوثائق التالية :
 . الأبشهادة ميلاد  -
 .  الأمشهادة ميلاد  -
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 نسخة كاملة من عقد زواج الوالدين . -
 و محضر سماع الولي . -

، يرسل وكيل الجمهورية  إليه أخراسم  إضافة أوبتعديل الاسم  الأمرصدور  بعد
ضابط الحالة المدنية الذي سجلت بسجلاته الوثيقة المعدلة  إلى الأمرنسخة من هذا 

كاتب ضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة  إلى أخرى، ونسخة 
المذكور في هامش  الأمرمما يتقيد منطوق  يأمرمن السجل و  الأخرى الأصلية

نسخة من  أيةالوثيقة المدرجة في السجل الموجودة لدى كل منهما ، و بان لاسيما 
 مع التعديل الجديد . إلا الأصليةالوثيقة 

  الأجنبيتغيير الاسم و اللقب ذو النطق  -
ادر بتاريخ الص 70 -19 الأمرو الثانية من  الأولىنص على هذه الحالة المادتين 

مجهولين  أبوينكل طفل ولد في الجزائر من  أنو التي تقضي  6919 – 76 – 07
اسم ذو  أو، وسجل في سجلات الحالة المدنية في بلدية من البلديات الوطنية بلقب 

 أويطلب من المحكمة تبديل اسمه  أنغير جزائري ، يستطيع  أجنبي أصل أونطق 
جزائري ، و يكون ذلك بتقديم طلب  أصل ذي أخربلقب  الأجنبي الأصللقبه ذي 

و  أن أولادهوكيل الجمهورية مرفقا بشهادة ميلاد ، عقد زواجه ، شهادات ميلاد  إلى
رئيس المحكمة مرفقة بالملف  إلىجدوا ، حيث يتولى و كيل الجمهورية تقديم عريضة 

مرفقة  رئيس المحكمة إلىو الاعترضاتهم ، يتولى و كيل الجمهورية تقديم عريضة 
بالملف و الاعتراضات و يضمنها طلباته ، حيث يتولى رئيس المحكمة الفصل في 

 1. أمرالطلب بموجب 
 حالة اكتساب اللقب العائلي        

جديدة  إجراءاتتضمن  77 – 71رقم  الأمرمن  6971 – 70 – 07بتاريخ 
 الأصليةلاكتساب اللقب العائلي بالنسبة للمواطنين اللذين كانوا قد سجلوا في وثائقهم 

منه  الأولىالحالة المدنية تحت عبارة " عديم اللقب بحيث نصت المادة  إنشاءعند 
 :" كل شخص جزائري الجنسية له الحق في اختيار لقب عائلي " . أنعلى 

                                                             

  1 عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، ص 000 .
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جانب نسخة من شهادة ميلاده  إلىار باللقب المخت فقامر بالطلب  بالأمريتقدم المعني 
، يودعه لدى و كيل الجمهورية الذي يعد ملف لذلك في غضون شهرين من تاريخ 

، و  الأخيرةرئيس المحكمة يكون في الدرجة  يعذرهالعريضة ، و الحكم الذي  إيداع
المحكمة و ثانيا في  إعلاناتبعد ذلك بقوم وكيل الجمهورية بتعليق نسخة في لوح 

 المعني . إقامةبلدية  إعلاناتبلدية ميلاد و ثالثة في لوح  إعلاناتلوح 
من تاريخ اللصق يصبح  ابتداء أشهر 0فان لم تحدث معارضة في خلال مهلة 

، و بالتالي يكلف وكيل الجمهورية بتنفيذه و تسجيله و  أثارهالحكم منتجا لجميع 
 لحالة المدنية الخاصة بالمعني .ا أوراقبه على جميع  التأثير

 القصر  ألقابحالة تغير  -
الصادر عن رئيس  90 – 06رقم  التنفيذينص على هذه الحالة في المرسوم 

يتقدم  أنمنه : " كما يمكن  6فنصت في المادة  6990 – 76- 60المحكمة بتاريخ 
 أن،  الأب الكفالة ولدا قاصرا مجهول النسب من إطارالشخص الذي كفل قانونا في 

مطابقة لقبه بالولد المكفول ، وعندما تكون يتقدم باسم هذا الولد و لفائدته و ذلك قد 
ترفق موافقتها المقدمة في عقد  أنالقاصر معلومة و على قيد الحياة فينبغي  أم

 شرعي .
وزير العدل بدون نشره في  إلىطلب التغيير ، فيوجه الطلب  لإجراءاتبالنسبة 

الجرائد المحلية ، وبعد ذلك يحظر و كيل الجمهورية بالطلب عن طريق النائب العام 
رئيس المحكمة من اجل التغيير و على  إلىثم يقول ممثل النيابة بتوجيهه عريضة 

 . إخطارهيوم من  07يصدر حكما في اجل  أن الأخيرهذا 
على الهامش في  الإشارةو تسجيله و  الأمر فيذتنبعدها يسهر وكيل الجمهورية على 

 سجلات عقود و شهادات الحالة المدنية .
 حالة قيد عقود و شهادات الحالة المدنية 

 تسجيل وثيقة الميلاد :
يقع التصريح  أنمن قانون الحالة المدنية على انه يجب  16طبقا لنص المادة 

فرضت العقوبات  إلانية و ضابط الحالة المد إلى أيامبالمواليد خلال خمسة 
من قانون العقوبات ، ويقوم ضابط الحالة  660المنصوص عليها في نص المادة 



مدنيةالفصل الثاني            دور رئيس المحكمة و قاضي شؤون الأسرة في مجال الحالة ال  
 

36 
 

صادر من طرف رئيس  أمرالقانونية بناءا على  الآجالالمدنية بتسجيل الولادة خارج 
المحكمة و ذلك بناءا على طلب خطي موقع من صاحب الطلب يرفقه بالوثائق 

 التالية :
 د .شهادة ميلا -
 . الأبشهادة ميلاد  -
 . الأمشهادة ميلاد  -
 نسخة كاملة من عقد الزواج الوالدين . -

 أورئيس المحكمة  إلىمع سماع المعني و شاهدين على محضر يحال الملف 
بالتحقق من مدى توافر  الأخيرالقاضي المكلف بالحالة المدنية و بعدها يقوم هذا 

يعيد الميلاد بسجلات الحالة المدنية  أمراصدر الشروط المنصوص عليها قانونا ، لي
لم تتوافر شروط المنصوص  إذابالبلدية المختصة كما يمكن له رفض التسجيل 

 عليهما .
 تسجيل عقد الزواج : -
وقع الزواج وفق لشروط قانونية ، يسجل العقد في سجلات الحالة المدنية و يسلم  إذا

جماعة من المسلمين و  أمامعقد الزواج عرفيا  إبرامالزوجين دفتر عائليا ، وفي حالة 
الموثق ، فان الطريق الوحيد لتسجيله هو تقديم طلب  أمام إبرامه يجعل التهاون ف

 الزوجة المعنية مرفقا ب : أومن الزوج 
 
 . )شهادة ميلاد المعني ) الزوج 
 . شهادة ميلاد الزوجة 
 . شهادة عدم تسجيل عقد الزواج 
  وجدوا . أن الأبناءشهادات ميلاد 

سماع الشاهدين و  إلىبعدها يتم سماع المعني و الزوجة على محضر ، بالايضافة 
وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي تم الزواج في دائرة  إلىالولي ، يقدم الملف 

يلتمس وكيل الجمهورية من رئيس المحكمة بموجب  بعدها الإقليمياختصاصها 
يستحيل عقد الزواج ، و يذكر في المر تاريخ انعقاد الزواج  أمر بإصدارعريضة 
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شهادة ميلاد  على التأثيرالبلدية و يتم  إلى الأمربالسنة فقط ، ترسل نسخة من 
 . بالأمرتزوجا بالتاريخ المذكور  أنهماالزوجين 

 : الإدانةو هناك حالة تخص تصحيح تاريخ الزواج بحكم بعد 
في مجتمعنا هي العلاقات غير  أكثرو الحالة الشائعة  و هنا في حالة الزواج عرفيا
لم يسبق  أنهماقيد زواجها في البلدية و يصرحان  إلىالشرعية بعدها يلجا الطرفين 

في تسجيل ميلاد الطفل  إشكالالهما الزواج و لكن قد تكون الزوجة حاملا فيجدون 
فيقوم الطرفان  أشهرتة لاحقا كونه قد ولد في اقل من المدة التي يشترطها القانون س

طلبا بتصحيح تاريخ الزواج و المقيد بسجلات الحالة المدنية ورئيس المحكمة برفض 
كانوا على علاقة غير شرعية و  بأنهميصرحون  الأطرافاغلب  إنذلك خاصة 

 للنظر في بيانه . الأسرةيحلهما على قاضي شؤؤن 
د تم عرفيا و طبقا لما نص الزواج ق أنكان رئيس المحكمة من  إذا و في حالة ما

عليه الشرع و القانون ولكن بتاريخ سابق عن التاريخ المقيد به في سجلات الحالة 
بتصحيح ذلك التاريخ بناءا على طلب المعني المرفق بالوثائق  يأمرالمدنية فانه 

 التالية :
 شهادة ميلاد المعني ) الزوج ( .

 شهادة ميلاد الزوجة .
 اجهما .نسخة كاملة من عقد زو 
عن جنحة التصريح الكاذب كون سجلات الحالة  بالإدانةنسخة من حكم نهائي 

جاء  عكس ذلك ما إثباتالمدنية كما سبق الحكم لها الحجية و الرسمية و لا يمكن 
 جنحة التصريح الكاذب .  أساسالمتابعة على  أوبالادعاء بالتزوير  إلافيها 

هو المختص  الأسرةوجود نزاع فان القاضي شؤون  أواما في حالة وفاة احد الزوجين 
 بالنظر في الملف .

 تسجيل شهادة الوفاة : -
 أمريكون التسجيل على  أنالقانوني يجب  الآجالكان التصريح بالوفاة خارج  إذا

صادر عن رئيس المحكمة الذي وقعت الوفاة بدائرة اختصاصه بناءا على طلب من 
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من صاحب المصلحة ، و يقوم طلب قيد  إليهمقدمة و كيل الجمهورية تبعا لعريضة 
 مرفقا بالوثائق التالية : بالأمرالوفاة من المعني  وثيقة

 شؤونقاضي  إلى الأمرو في حالة عدم وجودها يحال  المتوفىشهادة ميلاد  -
 . الأسرة

 شهادة عدم تسجيل الوفاة . -
 شهود . أربعةشهادة بالوفاة و التي تستخرج من البلدية بعد سماع  -

 بعد ذلك يتم سماع المعني و شاهدين على المحضر .
 

 في مجال الحالة المدنية الأسرةالمبحث الثاني : دور قاضي شؤون 
طرفي عقد الزواج العرفي يعتبران زوجين من الناحية الشرعية و القانونية ، و  إن

العلاقة  أوالفاسد  أوبالتالي تنتفي عن العلاقة القائمة بينهما صفة العقد الباطل 
خطيرة يمس المجتمع و كثيرا من  اثأرالمحرمة ، غير انه بالرغم من ذلك لهذا العقد 

 الأحيانيكون في غالب  العقد الذي لا لإثباتطرق احتيالية  إلى يلجون الأشخاص
 أيلا يملكون  لأنهمهذا العقد  بتثبيت، و القضاة عندنا يقومون سوى عقد شكلي 

 الوالي و الشهود على شرعية هذا العقد . تأكيدات الطرفين و تصريح أمامشيء 
يثبت الزواج بمستخرج من سجلات الحالة المدنية طبقا لنص المادة  الأصلفي  إذن
وفقا لهذا  أركانهتوفرت  إذاو في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم  الأسرةمن قانون  00

 القانون ، ويتم تسجيله بسجلات الحالة المدنية .
خاصة ،  إجراءاتالزواج العرفي تصب على مسالة تسجيله التي تقتضي  إشكاليةو 

 الأسرةالمتضمن قانون  66 – 86قانون  أحال، فقد  الإجراءاتو فيما يتعلق بهذه 
قانون الحالة المدنية ، و  أحكاممنه على تطبيق  06المعدل و المتمم في المادة 

 الأسرة، يتجلى دور القاضي شؤون  لأشخاصاباعتبارها واقعة الزواج متعلقة بالحالة 
في حالة وجوده حول واقعة  أوسواء في حالة عدم وجود نزاع ،  الأمرفي هذا 
 الزواج.

في حالة عدم وجود نزاع حول الزواج  الأسرة: دور قاضي شؤون  الأولالمطلب 
 العرفي 
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الموثق  أمام المعدل و المتمم : " عقد الزواج يتم الأسرةمن قانون  68 المادةنصت 
نذكر صراحة ضابط الحالة المدنية الذي ورد  أنموظف مؤهل قانونا : " دون  أمام أو

 . المدنيةمن قانون الحالة  76ذكره في المادة 
المقررة  الآجالعقد الزواج و لم يسجل بسجلات الحالة المدنية ضمن  إبرامتم  إذا

ممن لهم مصلحة في  أوخلاف سواء بين الزوجين  أوقانونا و لم يكن موضوع النزاع 
و بالنتيجة تسجيله في سجلات الحالة المدنية  تثبيتهذلك ، ففي هذه الحالة يمكن 

من  0المادة  لأحكام، و طبقا  إتباعهاالواجب  الإجراءاتجملة من  استيفاءوذلك بعد 
لزواج في محكمة قانون الحالة المدنية فان الجهة المختصة ينظر في طلبات تثبيت ا

دائرة  أيفيها،  تسجيلهاالتي يمكن  أوالدائرة القضائية التي سجلت فيها العقود 
 . إقامتهمامحل  أوكلاهما  أواختصاص مقر الزوجين 

بقيد عقود الزواج  الأمرو قد سبق القول في المبحث السابق انه لرئيس المحكمة 
وذلك بعد تقديم طلب مكتوب بسجلات الحالة المدنية في حالة عدم وجود نزاع ، 

لوكيل الجمهورية ، يتضمن البيانات المتعلقة بعقد و الزواج و بدواعي تسجيله ، و 
و  الأطرافمرفقا بالوثائق و الاثباثات المادية اللازمة بذلك ، و بعد قيامه باستدعاء 

 من صحة الوثائق المقدمة . التأكدو  الشهودسماع 
 أنتنص على المعدل و المتمم و التي  الأسرةنون من قا 9لكن زيادة على المادة 

مكرر و التي توجب توافر مجموعة  9الزواج ينعقد بتبادل رضا الزوجين ، و المادة 
تتعلق بزواج فئة معينة  أخرىهناك شروط  أنالزواج ، كما  أهليةمن الشروط و هي 

عليه القانون و منها ما نجده في تنظيمات  ، هذه الشروط منها مانص الأشخاصمن 
 : كالأتيداخلية 
 : زواج القصر  الأولالفرع 

 أهليةالمعدل و المتمم على :" تكتمل  الأسرةمن قانون  7نص المشرع في المادة 
يرخص بالزواج قبل ذلك  آنسنة ، وللقاضي  69في الزواج بتمام  المرأةالرجل و 
رة الطرفين على الزواج . يكتسب الزوج القاصر قد تأكدضرورة ، متى  أولمصلحة 

 عقد الزواج من حقوق و التزامات " بآثارالتقاضي فيما يتعلق  أهلية
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 أخرىعقود الزواج دون بلوغ السن القانونية ، لكن اقر من جهة  إبرامفالمشرع منع 
ضرورة  أولرئيس المحكمة الترخيص بالزواج لمصلحة  أجازوقوعه قبل ذلك  بإمكانية

 1متى توافرت شروط ذلك .
 بالأجانبالفرع الثاني : الزواج 

 طبقا لتعليمة التي هو كل شخص يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية فالأجنبي
لضابط يتضمن انه لا يجوز  6987 – 70 – 66صدرت من وزارة الداخلية بتاريخ 

 بعد الحصول علىإلا  أجنبيعقد زواج  إبرامالحالة المدنية بالبلدية و لا للموثق 
 موافقة مكتوبة من الوالي . أورخصة 

الجيش الوطني الشعبي و كل واحد  أفرادو  الأمنالفرع الثالث : بالنسبة لموظفي 
جنديين ضمن نضام الخدمة  أومن العسكريين العاملين ضمن هيئة الدرك الوطني 

 الوطنية 
عن الدفاع  أوالوطني  الأمنبموجب مناشير و مراسيم خاصة سواء تلك الصادرة عن 

 أجنبيا أوسواء كان جزائريا  أخرشخص  أيالوطني فانه لا يمكنهم عقد زواجهم مع 
 إذاالمستخدمة و  الإدارةرخص صادرة عن  أوبعد الحصول على موافقة كتابية  إلا

بالزواج من  إذن أوعلى رخصة  الأخروجب الحصول هو  أجنبي الأخركان الزوج 
، و بالنسبة لهذه الفئات  الأجانبالمتعلقة بالزواج  الإجراءاتوالي الولاية و ذلك وفق 

 فإنهمصفتهم ) عسكريين ، درك ...( و عقدوا زواجهم دون رخصة مسبقة  واخفأ إذا
 كاذبةبتصريحات  الإدلاءللمتابعة الجزائية بتهمة ارتكاب جريمة  أنفسهميعرضون 
 تسلطها عليه الهيئة المستخدمة . أنالتي يمكن  التأديبية لإجراءاتا إلىبالايضافة 

رخصة حسب  أوبالزواج  إذنو عليه يمكن القول بان هذا الزواج المعلق على تقديم 
الحالات السابقة الذكر زيادة على ركنه الشرعي و شروط صحته يمكن تسجيله 

 سجلات الحالة المدنية .
الزوج و تسجيله  إثباتل الجمهورية و المتضمن الطلب المرفوع على وكي أنغير 

و تم دون الحصول عليها رغم  إذن أونه علق على رخصة أ إلا الأركانوكان متوفر 
تسهيله ففي  إلىو لم يسعى الطرفين  استسقائهاالقانون نص صراحة على وجوب  أن

                                                             

  1 الزواج العرفي ، مذكرة نهاية التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة 60 ، 0770 – 0770 ، ص 600 .
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 هذه الحالة و رغم كون الزواج العرفي غير المتنازع عنه من جهة و رغم صحة
 إن أساسعلى  إليهن وكيل الجمهورية يرفض الطلب المقدم إف أخرىمن جهة  أركانه

تنظيمية علقت الزواج على شروط خاصة يتعين احترامها و هنا  أحكامالطرفين خالفا 
ن ذلك أو تسجيله ، و يتبع في ش لتثبيته الأسرةقاضي شؤون  إلىيوجه المعني 

قسم  إننفسها و التي نخص تثبيت زواج عرفي متنازع فيه و عليه نجد  الإجراءات
عقود الزواج المبرم  إلىضافة لإيفصل في مثل هذا النوع من القضايا با الأسرةشؤون 

 الآجالوفق ما ينص عليه الشرع و القانون و لم يسجل بسجلات الحالة المدنية في 
زواج المبرمة و المستوفية للشروط بالنسبة لعقود ال الأمرالمقررة لذلك و كذلك 

 مسبق بالزواج . بإذن أوالمنصوص عليها قانونا سواء رخصة 
 في حالة وجود نزاع حول الزواج العرفي الأسرةالمطلب الثاني : دور قاضي شؤون 

 بين من له مصلحة شرعية أوما وقع نزاع حول واقعة الزواج بين الزوجين  إذا
يزعمه  خرالألزواج شرعا و قانونا و حدهما يدعي قيام اأقانونية في ذلك و كان و 
يدعيه المدعي هو  ما لإثباتن الطريق الوحيد إفي صحته ف أويطعن في قيامه و 

 إثباتتمكن المدعي من  إذاالمحكمة المختصة و  أمامالزواج  إثباتدعوى  إقامة
يع الشخص الحكم نهائيا يستط يكون الزواج حكمت المحكمة بقيام الزواج و عندما

يستخرج نسخة من عقد الزواج من سجلات الحالة المدنية حيث نصت  نأالمعني 
" في حالة عدم التسجيل يثبت بحكم قضائي ، ويتم  الأسرةمن قانون  00/0المادة 

 تسجيله بسجلات الحالة المدنية ."
 ىالأخر عقد الزواج التي لا تختلف عن غيرها من الدعاوى المدنية  إثباتترفع دعوى 

المتنازعين  بأهليةيتعلق  رفع الدعوى ، ومن حيث ما بإجراءاتمن حيث ما يتعلق 
 إتباعهاالواجب  الإجراءاتلم يحدد صراحة  الأسرةكان قانون  إنصفاتهم ، و و 

 واقعة الزواج العرفي و الجهة القضائية المختصة . لإثبات
الشخصية التي تتعلق بالنزاعات  الأحوالالزواج العرفي من دعاوى  إثباتفدعوى 

 1الفروع . إلى الأصول إلى وصولا الواحدة بدءا من الزوجين الأسرة أفرادالناشئة بين 
 

                                                             

  1 الزواج العرفي ، المرجع السابق ، ص 608 .
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 :فالبنسبة لمسالة الاختصاص 
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن  إلىفالقاعدة العامة يؤول الاختصاص 

على اختصاص محلي خاص ،  المدعي عليه في جميع الدعاوي التي لم ينص فيها
لم يكن للمدعي موطن معروف يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في  إذا

المدنية و قد نصت  الإجراءاتمن قانون  78حسب نص المادة  إقامتهدائرتها محل 
المحكمة  أمامالحالة الزوجية ، العودة  أوالمادة كذلك على انه في دعاوي الطلاق 

رة اختصاصها مسكن الزوجين ، و في دعاوى الحضانة المحكمة التي يقع في دائ
التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الحضانة ، و بالتالي فالمشرع لم يحدد 

القاعة العامة  إلىالزواج و من ثمة بالرجوع  إثباتاختصاص محلي خاص لدعوى 
هي موطن المدعي عليه ، و الاختصاص المحلي ليس من النظام العام ، و ليس 

جهة قضائية  أي أمامعلى عرضه  قافالنزاع الات للأطرافتلقائيا ، و  إثارتهللقاضي 
 أوعدم صحته شرعا  أوفي حالة وجود عقد الزواج و كان النزاع حول صحته  إذن

قاضي  إلى، يعود الاختصاص  أصلاالنزاع بعدم وجوده  تعلقي في حالة ما أوقانونا 
 لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك . إذالمحكمة موطن المدعي عليه  الأسرةشؤون 

هامة  إجراءات إتباع، لابد من  الأسرةالقاضي شؤون  أمامالزواج العرفي  لإثباتو 
المدنية لعدم وجود نص خاص بهذه الدعوى و كيفية رفعها و  الإجراءاتقانون 

 الحكم الفاصل فيها . إصدارو  متابعتها
المدنية  الإجراءاتمن قانون  60عريضة طبقا لنص المادة  بالأمريقدم المعني 

محاميه و مودعة لدى مكتبة ضبط قسم  أومكتوبة و مرخصة و موقعة من المدعي 
 المدنية . الإجراءاتمن قانون  609لمادة مع مراعاة ا الأسرةالشؤون 
 أهلامن القانون المدني ، يكون الشخص الطبيعي  67: طبقا لنص المادة  الأهلية

الزواج  إثباتسنة و نفس الشيء بالنسبة لرفع دعوى  69للتقاضي لبلوغه سن الرشد 
 الأسرةمن قانون  77انه طبقا للمادة  إلاتختلف عن القاعدة العامة  العرفي فهي لا

سنة و للقاضي  69في الزواج بتمام  المرأةالرجل و  أهليةالمعدل و المتمم : " تكتمل 
قدرة الطرفين على  تأكدتضرورة متى  أويرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة  إن

 الزواج ." 
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عقد الزواج من حقوق التزاماته  بآثاريكتسب الزوج القاصر اهلية التقاضي فيما يتعلق 
". 
 الصفة : -

كان على قيد  إذاالذي يتركها  الأخراحد الطرفين ضد  أوالدعوى هنا ترفع من طرف 
اما في حالة  المتوفىمن الزوج الباقي على قيد الحياة ضد ورثت الزوج  أوالحياة معا 

و الصفة في  الأخروفاة الزوجين معا ترفع من الورثة احد الزوجين ضد ورثة الزوج 
 أووجود الحق  تأكيد، لان  لأحدهمو ليس  برمتهثة الزواج تثبت للور  إثباتدعوى 

الرابطة  أطراففي مواجهة جميع  إلا أثارهيحدث  أنالمركز القانوني لا يمكن 
 القانونية .

 المصلحة : -
الزواج العرفي من صاحب المصلحة احد الزوجين  إثباتتظهر المصلحة في دعوى 

 م .كلاهما من طرف ورثته أوفي حالة وفاة احدهما  أو
، الصفة ،  بالأهليةو للقاضي البحث في مدى توافر كل من الشروط المتعلقة 

 العام . بالنظامتلقائيا كون المسالة متعلقة  إثارتهاالمصلحة و له 
 الزواج العرفي : إثباتاما بالنسبة لميعاد رفع دعوى 

لا تقتصر على  أثارهالزواج و  آنالميعاد هو غير محدد بمهلة معينة على اعتبار 
مستمرة ، فلا  أثارهاو  أبديةورثتهما ، فعلاقة الزواج تكون  إلىالزوجين فقط بل تمتد 

الزواج العرفي ، و هذا لمنع ضياع الحقوق  إثباتتحدد مهلة معينة لرفع دعوى 
 كلاهما . أوالخاصة بعد وفاة احد الزوجين 

 : تحقيق حول وجود واقعة الزواج العرفي إجراءوفيما يخص 
القاضي في الجلسة من الحضور الشخصي لكل من الطرفين ، الشهود و ولي  يتأكد

القاضي من هويتهم  يتأكدالضبط ،  أمينالتحقيق في مكتبه بمساعدة  يبدأالزوجة ، و 
اليمين من عدمه  أداءمن خلال بطاقة التعريف و درجة قرابتهم بالطرفين ) وهذا من 

 أور القاضي حول حضور الشاهد مجلس العقد يستفس حدا( . يسمع كل شاهد على 
حول رضا الزوجين ، وما  أيضامجرد السماع فقط بواقعة الزواج العرفي ، يستفسر 

 أولا ؟ و حول حضور الوالي مجلس العقد  أمكانت الزوجة مازالت على ذمته  إذا
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كان معجلا  إذاو حول حضور جماعة من المسلمين و الصداق  المرآةمن تولى تزوج 
عقد الزواج ، وان كان الدخول  إبراممكان و تاريخ  إلىمؤجلا و قيمته بالايضافة  أو

 لا ؟ . أمقد تم في التاريخ المصرح به 
الضبط و الشاهد  أمين أويتم تدوين هذه التصريحات على محضر مؤرخ من القاضي 

 ، و نفس الشيء بالنسبة للشاهد الثاني .
 الإثبات أدلةبعدها يحدد القاضي تاريخ الجلسة للنظر في الدعوى ، قصد تقدير 

 ملف الدعوى لاطلاع النيابة العامة . إرسالالمقدمة ، ويتم 
يلة غير سهذا بالنسبة للشهود ، اما بالنسبة لليمين القانونية فقد اعتبرها القضاء و 

في حالة وفاة احد  إلاا  عندنا واقعة الزواج العرفي ، و لا يعتد به إثباتكافية في 
وفاتهما معا وتوجه للمدعي مع سماعة شهادة الشهود الذين يؤكدون  أوالزوجين 

مع بيان توافر ركن الزواج و شروط  الإسلاميةصحة الزواج العرفي وفقا للشريعة 
من صحة قيام العلاقة الزوجية بناءا على الشروط و  يتأكدصحته ، والقاضي عندما 

 الشرعية ينطق بالحكم في الجلسة العلنية . الأركان
 أنالشرعية للزواج ، يجوز لقضاة الموضوع  الأركانتوافرت  إذاو الملاحظ انه 

 أنيقضوا في نفس الحكم بالطلاق ، باعتبار  أنيقضوا بتثبيت الزواج العرفي و 
 تثبته الزواج العرفي في حكم المسجل بالحالة المدنية بقوة القانون و ذلك بناءا علة

 بموجب حكم قضائي وفقا بما جاء في قرار عن المحكمة العليا .
 إثباتالزواج و دعوى  إثباتالشخصية كما يمكن الجمع بين دعوى  الأحوالعرفته 

 النسب وفقا لما هو معمول به في العديد من المحاكم .
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 الخاتمة
هذا  تناول المراجع حاولت  ما سبق عرضه و رغم  قلة من خلال                  

بعض  إيجادالمساهمة في  إلىضافة لإمجموعة من النتائج با وتم استخلاص الموضوع 
لدراسات لاحقة في هذا المجال .واهم  أسستساهم في وضع  أننها أالمقترحات التي من ش

 وثائقكتحرير و  الأخطاءو جود بعض النقائص و  ،ما تم استخلاصه و تبنيه و ملاحظته
بعض البعثات  أوالحالة المدنية و مسك السجلات سواء كان ذلك على مستوى البلديات 

 الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج .
الحالة المدنية  قانونلجزائرية القيام بعدة تعديلات على مستوى هذا مايستوجب على الدولة ا

من  لآلي الإعلامحاليا باستخدام  الأخيرةالبلدية الجزائرية ، حيث تقوم هذه  أخرىبعبارة  أو
جل استخراج بعض الوثائق الخاصة بالحالة المدنية و لكن الهدف المرجو من هذا النظام أ

هو حماية المعطيات و المعلومات من خلال تدوينها في مذكرات خاصة تحل محل 
و للقضاء على كل المسائل التي تبرز في مجال  الأخيرةهذه  إهمالدون الورقية السجلات 

 ير الحالة المدنية بمشاركة الجهات القضائية .الحالة المدنية كان لازما تسي
 أنو نظرا لقلة التنسيق بين جهاز العدالة و مصالح الحالة المدنية بمفهومه الواقع لا يمكن 

من خلاله  تستقييتعلق بعمل حضري  أنالأمرو القانونية بل  الإداريةيقاس فقط بالعمليات 
السياسات الاقتصادية و الاجتماعية معلومات و مؤشرات دقيقة تبنى من خلالها مختلف 

ننسى الدور الفعال للقضاء في  أنو هذا دون  الأخرىالثقافية و ما يتعلق باقي القطاعات و 
و ذلك في كل ما يتعلق بسجلات  الأسرةهذا المجال كدور رئيس المحكمة و قاضي شؤون 

 و التصحيح القضائي . ءالإلغالات ابالنسبة لوثائق الحالة المدنية كحالحالة المدنية و كذا 
 الأخطاءلولا القضاء لما كان الشخص القدرة على تصحيح  هأنو من خلال دراستنا تبين لنا 

و الزواج  بالأجانبننسى ما تعلق  أندون  الألقابو كذا القدرة على تغيير  الأسماءفي 
و هذا ما دفعنا للاهتمام بدور القضاء للمواطنين . الأسريةالطلاق و كل ما يخص الحالة و 

لبلديات افي الحالة المدنية للشخص التي تمس كل جوانب حياته .لذا يتوجب على رؤساء 
بالمعرفة الحقيقية  إلاقصوى لهذه المصلحة و تحسين تسيرها و لا يتم ذلك  إعطاءأهمية

 صاص .من بين المتكونين في الاخت أكفاءللنصوص القانونية و تعيين موظفين 
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 قائمة المراجع
 بالكت 
  أنور مجد صدقي ، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية ، دار الثقافة للنشر

 . 7002،  1و التوزيع كلية العلوم الشرطية الأردن ، ط 
  بن عبيدة عبد الحفيظ ، الحالة المدنية و اجر ائتها في التشريع الجزائري ، دار

 . 7011، الجزائر ،  3هومه ، ط 
  سمير عالية ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المؤسسة الجامعية للدراسات

 .1991الجامعية للنشر و التوزيع ، بيروت ، دون طبعة ، 
  الجزائر  3عبد العزيز تسعد ، نظام الحالة المدنية في الجزائر ، دار هومه ، ط ،

 ،7010 . 
 نون العقوبات و الإجراءات عز الدين الدناصوري ، المسؤولية الجنائية في قا

 .1993الجنائية ، دون طبعة ، 
  ، محمد علي السالم الحلبي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دون طبعة

 . 1992مكتبة الثقافة ، الأردن ، 
 جامعية أطروحات 
  الزواج العرفي ، مذكرة نهاية التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة

13  ،7007 – 7002 . 

  محمد الأخضر بن عمران ، التضام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في
التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، الدولة في العلوم القانونية و 

 لحقوق ، جامعة تبسة .الإدارية ، كلية ا
  ناصر منى و آخرون ، إشكالات الحالة المدنية في الجنوب الكبير ، دراسة

ميدانية ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، مجلس قضاء تمنراست 
 ،7007 – 7002 . 

 والمراسيم  لقوانينا  
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 المتعلق بالقانون الحالة  70- 20المعدل و المتمم للأمر  01 – 11لأمر ا
 المدنية .

  1922 – 00 – 11مؤرخة في  321 – 12مذكرة السيد وزير العدل ، رقم  ،
 متعلقة بمراقبة و تفتيش مصالح الحالة  المدنية . 

  1903،  11، ج ر ، عدد  1903يونيو  79مؤرخ في  771- 03قانون رقم  ،
 لسن الأدنى للزواج .يتضمن تحديد ا

  00، المعدل و المتمم للأمر رقم  7009فبراير  72مؤرخ في  01 – 09الأمر 
المتضمن قانون العقوبات ، ج ر ، العدد  1900يونيو  1المؤرخ في  120 –

12  ،7009 . 
  00، المعدل و المتمم لأمر رقم  7009فبراير  72المؤرخ في  1-9الأمر – 

 12المتضمن قانون العقوبات ،ج ر ، عدد  1990 يونيو 1المؤرخ في    120
 . 7009لسنة 

  المتضمن القانون الأساسي  7009يونيو  71مؤرخ في  771 – 09الأمر
 بالأعوان الدبلوماسيين و القنصليين .

  7011يونيو  77الموافق ل  1937رجب عام  70مؤرخ في  10-11قانون رقم 
 ، يتعلق بالبلدية . 7011لسنة  32، عدد 

 متعلق بالحالة المدنية ، ج  7011غشت سنة  09مؤرخ في  01 – 11مر الأ ،
 المعدل و المتمم . 7011،    لسنة  19ر ، العدد 

  الملتقيات و المحضرات 
  ، بشيري محمد شريف ، دور النيابة العامة في الإشراف على رقابة الحالة المدنية

 لس قضاء قسنطينة .، مج 7001- 01-70اليوم الدراسي للحالة المدنية يوم 
  جمال قروف ، قانون الحالة المدنية ، محاضرات ألقيت على طلبة سنة أولى ماستر

-7011،  1922أوت  70تخصص أحوال شخصية ، كلية الحقوق ، جامعة 
7012 . 

  ، معزوز علي ، دور القضاء في الحالة المدنية ، يوم دراسي حول الحالة المدنية
 ، مجلس قضاء تيزي وزو .      7001 – 03 -1يوم 
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